طح کل تة س يمان بن دال _ لعب وان 
رھ اذ تل ناراد أن Raa‏ تع الله اة 


چ وڪ 


یراہ جک اراڪ رمن مالو 


سم الله الرحمن الرحيم 

ال :دة ونستعبنه ونستغفره وتنوب اليه ونعود 

بالله‌من‌شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده اللهفلامضل 

له ومن ضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده 

لا شرىك له‌وآشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه 
وی آله واصحابه ومن تیم باحسان وسلم لپیا . 


ما دعد : فان الاضحية رة بن تفا الأساا 
وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة وجاءت السنة ببيان 
فضلها ومواظة النبى صلى الله عليه وسلم عليها ومن أجل 
ذلك حت ان آكتى هذه الرسالة فى بيان كثير من أحكامها 
واتبعت ذلك الكلام على الذكاة وشروطها وآدابها ٠‏ 


وقد رتبتها فى عشرة فصول : 

ا الاول : فى تعرف الاضحره 0 

الفصل الثانى : فى وقت الاضحه ٠‏ 

الفصل الثالك : ق جنس ما بضحى به وعمن بحزىء ٠‏ 

الفصل الرابع : فى شروط ما بضحى به وبيان العيوب 
المأانععة من الاجزاء 

الفصل الخامس ارا وق ا 

الفصل السادس : فيما تتعين نه الأاضحة وأحكامه ء 

الفصل السابع : فيما كل منها وما فرق ٠‏ 

E 


الفصل الثامن فما جنه من آراد اللاضحہ ۰4 
الفصل التاسع : ف الذكاة وشروطهماء ٠‏ 
الفصل العاشر : فی آداں الذكاة ومکروهاتها ۰ 


والله سال أن بجعل عملی خالصا لوجهه و لمرضاته 
نافعا لعباده انه قرب محبب ۰ 


الفصل الاول 
ى تعريف الأضحية وحكمها 

الاضحة مايدبح من بهيمة الانعام آبام الاضحی سسسب 
العيد تقربا الى الله عز وجل ء 

وهي من العبادات المشروعة فى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى اللهعليه وسل واجماع المسلمين . 
فأما كتاب الله فقد قال تعالى ( فصل لربك وانحر ) 
وقال تعالی ( قل ان صلا تی ونسکي ومحياي ومماتي لله 
رب العا مين لا شريك له وبذ لك أمرت وآنا أول المسلمين ) 
E e DEE‏ سم الله على 
ما ارزقهم من بهيمة الانعام فالکم اله واخد ظله اسلموا) . 
وهده الأابة تدل على أن الذبح تقربا الى الله تعالى مشروع 
ف كل ملة لكل أمة وهو برهان بين على آنه عبادة ومصلحة 
ف كل زمان ومكان وأمة ء E‏ 
۰ وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسد ثبتت 
مشروعيه الأاضحية فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
E‏ القول 


ي الصحیحین عن البراء ین ازب رضی اف غته ان التي 
eT‏ : م نضبح بع دالصلاة فقد تسم 


٠ EF a EE E 


E - E 


أصحابه ضحابا فصارت لعقبة جذعة فقال با ر سول الله 
صارت لي جذعة فقال ضح بها ٠‏ 

وف الصحيحين أبضا عن أنس بن مالك رض الله عنه 
قالضحى النبي‌ صلی الله‌علیه‌و سلم بکبشینآملحین‌ذبحهما بيده 
وسمی وکر ووضع رجله على صفاحهما / وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال أقام النبى صلى الله عليه وسلم 
با لمدينة عشر سنين بضحى رواه احمد والترمذي وقال حديث 
حسن ۰ 

وف الصحيحين أبضا عن جندب بن سفيان البجلي قال 
e E‏ 
قضی صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال : EE‏ 
ذبح قبل الصلاة فليدبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح 
فليذبح على اسم اله / هذا لفظ مسلم / وعن عطاء بن 
بسار قال سالت آبا ايوب الانصاری كيف كانت الضحابا 
فيكم على عهد النبي صلی الله عليه وسلم فقال کان الرجل 
بضحي بالشاة عنه وعن آهل بيته ( الحديث ) رواه ابن 
ماجه والترمدی وصححه ۰ 

فأ جاخ المسلمين على مشروعية الاضحية فقد نقللة 
غير واحد e‏ العلم ٠‏ 

قال فى المغنى : أ ER ES‏ 
وقال فی فتح الباری ی شرح صحیح البخاری : ولاخلاف 
کونها من شرائع الدين ٠‏ 


س * س 


وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفو أواجبة 
res‏ 

القول الاول : آنها واجبة وهو قول الاوزاعي والليث 
ومذهب بى حنيفة واحدى الروايتين عن الامام أحمد قال 
شيخ الاسلام وهو أحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر 
مذھب مالك ء 

القول الثانى : آنها سنة مو كدة وهو قول الحممور 
ومڏهب الشافعي ومالك وأجمد فى المشهور عنهما لكن 
صرح کثیر من آرباب هذا القول بان ترکها بکره للقادر ذکره 
أصحابنا نص الامام أحمد وقطع به ف الاقناع وذكر في 
جواهر الاكليل شرح مختصر خليل آنها اذا تركها آهل 
بلد قوتلوا عليها لانها من شعاثر الاسلام ٠‏ 

أدلة القائلين بالو جوب : 
- الدليل الاول : قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) فأمر 
بالنحر والاصل ف الامر الوجوب ٠‏ 

الدليل الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة 
فلم يضح فلا بقربن مصلانا رواه آحمد وان ماجه وصححه 
الحاکم من حدیث آبی هريرة قال ف فتح الباری ورجاله 
ثقات ٠‏ 

الدليل الثالك : قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف 
بعرفة با آبها الناس ان على أهل كل بيت أضحية فى كل عام 
ور وال ق ا اکر اخند وار ری : 

۷ س 


الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل 
a Rar‏ 
او باسم الله متفق عليه ۰ 

هذه آدلة القائلين بالوجوب وقد أجاب عنها القائلون 
بعدم الوجوب واحدا واحدا ٠.‏ 

فاجابوا عن الدليل الاول بانه لا يتعين أن يكون الراد 
بها نحر القربان فقد قيل ان المراد بها وضع اليدين تحت 
النحر عند القيام فى الصلاة وهذا القول وان كان ضعىفا 
لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال ٠‏ 

وادا قلنا ان المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القر آن‌فانه 
لا بتعين أن يكون المراد بما فعل النحر فقد قيل إن الراد بها 
نخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له وهذا واجب بلا شك 
ولا راع 

واذا قلتا مراد بها فمل النحر كما هو ظاهر الآبة فهو ار 
مطلق بحصل امتثاله بفعل ما بحر تقربا الى الله تعالى من 
اضحية أو هدى أو عقيقة ولو مرة واحدة فلا يتعين أن 
بكون المراد به الاضحية كل عام . 

هذا تقرير جوابهم عن الآبة وعندى أنه اذا س 
الثالث صا ا بارت سا ‏ الر ن را 
أعلم ٠‏ وقد قال ان وجون النحر الذى تدل عله هذه 
الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على 
ما أعطاه من الخير الكثير الذى لم بعطه أحدا غيره بدليسل 


E Es 


ترتيبه عليه بالفاء وبدليل ما بتي ف الدليل الاول للقائلين 
بعدم الوجوب ه 
وأجابواعن الدليل الثانى بان الراجح انهموقوف ولعل أب 
هربرة قاله حين كان واليا على المدينة قال فى بلوغ المرام 
رجح الأكمة وففه اه لكن قال ف الدراية ان الدي رفعه ثقه 
قلت واذا كان‌الذي رفعه ثقة فالمشهور عند المحدثين أنه اذا 
تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع لانه 
زبادة من ثقة وزادة الثقة مقولة لکن قال ف الفتح انه 
ليس صربحا فى الإبجاب قلت هو ليس بصريح فى الابجاب 
اذ بحتمل أن منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة 
ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة وان لم 
تكن واجبة لكن من أجل تاكدها لكن هو ظاهر ف الايجاب 
ولا يزم ف اثبات الحكم أن يكون الدليل صربحا فى الدلالة 
عليه بل بكفي الظاهر اذا لم بعارضه ما هو أقوى منه ٠‏ 
وأجابوا عن الدليل الثالث : بأن أحد رواته أو رملة 
( عامر ) قال ف التقريب لا بعرف وقال الخطابى محهول 
والحديث ضعيف المخرج وقال المعافرى هذا الحدىث 
ضعبف لا بحتجبهءقلت وقدسىق ان صاحب الفتحو صف سنده 
بالقوة لكنه قال لا حجة فيه لان الصيعغْة ليست صربحة 
ف الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجسة 
عند من قال بوجوب الاأضحية اه وقد سبق الجواب بأنه 
لا لزم ف اثبات الحكم أن يكون الدليل صربحا فى الدلالة 
E‏ 


عليه بل يكف الظاهر اذا لم بعارضه ما هو قوی منه وآما 
- ذكر العتيرة معها وهى غير واجبة فقد ورد ما بخرجها عن 
الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من آهل العلم وهو 
قوله صلی الله عليه وسلم‌فق حدیث ابی هريرة لا فرع ولا 
عتيرة متفق عليه لكن العلة فى الدليل جهالة أبى رملة واله 
أعلم ء٠‏ 

وأجابواعن الدليل الرابع : بأن الامر انما هو بذبح بدلها 
وهو ظاهر لانهم لما أوجبوها تعينت وذبحهم اباها قبل الوقت 
لا بجزیء فوجب عليهم ضمانها بان بذبحوا بدلها ونحن 
تقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو اوجب آضحية شم 
تعدى آو فرط فها أو ڏيحهاعلى وجه لا تحزىء أضحية 
لوجب عليه ذبح بدلها ۰ 

وآما قوله صلی الث عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح 
ان اق و ا تون اللو ى ابم آل بان اله 
فلا بكون فيه دليل على وجوب الاضحية ٠‏ 

أدلة القائلين بعدم الوجوب « ٠‏ 


الدلبل الأول : حديث : هن علي“ فرائض ولكم تطوع 
النحر والوتر وركعتا الضحى آخرجه الحاكم والبزار واإبن 
عدي وروی نحوه أحمد وآبو بعلى والحاکم وذکر ف 
التلخبص له طرقا كلها ضعيفة وقال أطلق الائمة على هذا 
الحدث الضع ف كأحمدو البيهقي وابن‌الصلاح وابن الجوزي 
والنووي وغيرهم قلت والضعيف لا بحتج به ف اثبات 


ت 


الاحكام ٠‏ 
الدليل الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى عن 
أمته فعن على بن الحسین عن آبی رافع رضى الله عنه أن 
النبي صلی بلله عليه وسلم کان اذا ضحی اشتری کہشین 
آقر نين سمينين آملحين فاذا صلى وخطب آتى بأحدهما وهو 
قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم قول اللهم هذا عن 
آمتی جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ شم 
تی بالآخر فیذبحه بنفسه وبقول هذاعن محمد وآل 
محمد فيطعمهما جميعا المساكن و أكل هو واهله منهما فہكثا 
سنين ليس لرجل من بني هاشم بضحى قد كفاه الله الموّنة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم آخرجه أحمد والبزار 
فی مجمع الزوائد واسناده حسن وسکت عله في 
التلخيص وله شواهد عند أحمد والطبرانى وان ماجه 
والبيمقي والحاكم / ووجه الدلالة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قام بالواجب عن آمته فيكون الباقي تطوعا ولذلك 
مکث بنو هاشم سنين لا بضحون على مقتضى هذا 

الحدث ٠‏ 
الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم هلال 
ذي الحجة وآراد آحدکم أن بضحى فليمسك عن شعره 
وآظفاره رواه الجماعة الا البخارى وفى رواية لمسلم فلا يمس 
من شعره وبشره شيئا / ووجه الدلالة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم فوض الاضحية الىالارادة وتفويضها الى الارادة 

کا 


بنافى وجوبها اذ الوجوب لزوم لا يفوض الى الارادة هكذا 
قالوا وعندى أن التفويض الى الارادة لا يناف الوجوب ‏ 
اذا قام عليه الدليل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ا لمواقيت هن لهن ولن آتى عليهن من غير آهلهن ممن بريد 
الحج والعمرة ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل 
خر مرة فى العمر فالتعليق على الارادة ليس معناه أن 
الانسان مخير فى المراد على الاطلاق فقد يجب أن بريد اذا 
قام مقتضی الوجوب وقد لا یجب آن بريد اذا لم یکن دليل 
على الوجوب كما لو قلت يجب الوضوء على من اراد 
الصلاة ء والصلاة منها ما تحب ارادته كالفريضة ومنها مالا 
تجب كالتطوع ٠‏ وأبضا فالاضحية لا تجب على المعسر فهو 
غر مريد اها فصح تقسيم الناس فيها الى مريد وغير مريد 
باعتىار السار والإاعسار * . 
الدليل الرابع : أنه صح عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
أنهما لا بضحيان مخافة أن بظن أن الاضحية واجبة وعن ٠‏ 


آبی مسعود رضى الله عنه انه قال انى لأدع الأضحية وآنا. 


من أبسركم كراهة أن بعتقد الناس انها حتم واجب اخرجه 
سعید بن منصور بسند صحیح وذکره ابیھقی عن ي 
. وابن عمر وبلال رضى الله عنهم » ) 
٠‏ قلت : واذا صح الوجوب عن رسول الله صلی الله عليه 


OEE 


۰ الدليل الخامس e n‏ الأصل فان الأصلل براءة 
) س ۱۲ ب 


قلت : وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجوب 
a e Ge ES‏ 
الحكم ٠‏ 
a O‏ 
a e‏ والنسائی . ورواته ثقات 
والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها شم 
بردها وهذا سنة ولو كانت الاضحية واجبة لم تترك من آجل 
فعل السنه اد امون ل عارض و ۰ وهذا تقردر 
e )‏ 
الأقسية) انا و Sk‏ وهي النسك ۴ 
فى جميع الامصار والنسك مقرون بالصلاة وهی من مله 
ابراهيم الذى أمرنا باتباع ملته وقد جاءت الاحادث بالامر 
بها وتاة الوجوب ليس معهم نص فان عمدتهم قوله صلى 
الله عليه وسلم من آراد آن بضحى ودخل العشر فلا خد 
من شسعره ولامن أظفارهقا لو | والواجىلاعلق بالارادة/ وهذا 
كلام مجمل فان الواجب لا بوكل الى ارادة المد فيقشال 
ان شئت فافعله بل قد بعلق الواجب بالشرط لبیان حكم 

من الاحكام ء 

ت 


قلت : مثل أن تقول اذا اردت أن تصلى الظهر فتوضاً 
فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالارادةلبيان حكم الوضوء ِ 
لها قال شيخ الاسلام فى بقية كلامه على الأاضحيه ووجوبها 
مشروط بأن بقدر عليهافاضلا عن حوائجه الاصلية كصدقة 
الفطر اه ملحصا من مجموع الفتاوی لابن قاسم من ص 
۱۹٤ ۲‏ محلد ۲۳ ۰ ) 

هذه آراء العلماء وآدلتهم سقناها لين شان الاضحية ‏ 
وأهميتها فى الدين والادلة فيها تكاد تكون متكافئة وسلوك 
سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من 
تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين ٠‏ 

وذبح اللاضحبة أفضل من الصدقة شمنها نص عليه الامام 
أحمد رحمه الله قال این القيم - وهو أحد تلاميد شيخ 
الاسلام اين تيمية البارزين ‏ : الذبح فى موضعه أفضل 
من الصدقة شمنه ولو زاد ( بعنى ولو زاد ف ثمنه فتصدق 
أكثر منه ) كالهدابا والضحابا فان تفس الذدبح واراقه الدم 
مقصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى ( فصل 
لربك وانحر ) وقال تعالی ( قل ان صلاتي ونسکي ومحياي 
ومماتي لله رب العا مين ) ففي كل ملة صلاة ونسيكه لا بقوم 
غبرھما مقامهما e‏ انه والقران 
بأضعاف أضعاف القيمه لم يقم مقامه و كذلك الاأاضحة اه ء 

ویدل على ان ذبح أفضل من الصدقَة بثمنها أنه 

E 


هو عمل النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين فانهم كانوا 
بضحون ولو كانت الصدقة يشمن الاضحية أفضل لعدلوا 
ايها وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عمسلا 
مفضولا سستمر عليه منذ أن كان ف المدنة الى أن توفاه 
الله مع وجود الافضل وتيسره ثملا بفعله مرة واحدة ولا ببين 
ذلك لامته بقوله بل استمرار النبى صلى الله عليه وسلسم 
والمسلمين معه على الاضحية يدل على أن الصدقة بثمن 
الاضحية لا تساوي ذبح الاضحية فضلا عن أن تكون 
آفضل منه اذ لو کانت تساوهه لعملوا ها آحانا لانها سر 
hl e EE‏ 
العادات المتساوية فلما لم , بكن ذلك علم ان دح اللاضحهة 
آفضل من الصدقة بشمنها ٠‏ 

ويدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بشمنها 
أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ف زمن الاضحية ولم بآمرهم بصرف ثمنها الى 
المحتاجين بل أقرهم على ذبحها وامرهم بتفريق لحمها کما فى 
الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضى اله عنه قال قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا بصبحن بعد, 
ثالثه ف بيته شىء فلما كان العام المقبل قالوا بارسول الله 
تفعل كما فعلنا فى العام الماضى فقال صلى الله عليه وساصم 
كلوا وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كان ف الناس جمد 
فآردت أن تعينوا فيها وق صحيح البخارى أن عائشة رضى 


EE EE 


الله عنها سئلت آنهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
لحوم الاضاحی ان تکل فوق ثلاث فقالت ما فعله الا فى 
عام جاع الناس فيه فاراد أن بطعم العني الفقير ٠‏ 
ودل ی ان کے الا ایض بن ال شمنها 
آن العلماء اختلفوا ف وحو ها وآن القاتلين بآنها سنة صرح 
اکثرھم آو کثیر منهم بآنه بکره ترکها للقادر وبعضهم صرح 
باه بقاتل آهل بلد تركوها ولم نعلم أن مثل ذلك حصل 
ف محرد الصدقة المسنونة ٠‏ 
ويدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة شمنها 
أن الناس لو عدلوا عنه الى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة 
نو“ه الله علیها ی کتابه فى عدة آبات وفعلها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وسماها. رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سنة المسلمين ء قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
فكيف يجوز ان المسلمين كلهم بتركون هذا لا فعله احد 
منهم وترك المسلمين كلهم هذا آعظم من ترك الحج ف بعض 
السنين كذا قال / قال وقد قالوا ان الحج كل عام فرض 


على الكفابة لانه من شعاثر الاسلام والضحابا ق عيد النحر ) 


اكذلك بل هذه تفعل فى كل بلد هى والصلاة فيظهر بها من 

عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له مالا بظهر باح 

كما ظهر ذكر الله بالتكر ف‌الاعباد اه والاصل فى الاضحة 

أنها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

بضحون عن أتمسهم وأهلهم خلافا لما بظنه بعض العامة 
ت 


آتها للاموات فقط . 

وآما الاضحية عن الاموات فهى ثلاثة أقسمام ء 

القسم الاول : أن تكون تبعا للاحياء كما لو ضحى 
الانسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم بضحى وبقول اللهم هذا عن محمد 
وال محمد وفيهم من مات سابقا ۰ 

القسم الثانى : آن بضحى عن الميت استقلا لا تبرعا مثل 
أن بتبرع لشخص ميت مسلم باضحبة فقد نص فقاء 
الحنابلة على ان ذلك من الخير وأن ثوابها بصل الى الميت 
وينتفع به قياسا على الصدقة عنه ولم بر بعض العلماء آن 
دضحى أحد عن المت الا أن يبوص به ء 

لكن من الخطا ما شعله كثير من الناس اليوم بضحون 
عن الاموات تبرعا أو بمقتضى وصاباهم ثم لا بضحون عن 
اتفسهم وأهليهم الأحباء فیتر کون ما حاءت نه السنه 
ونحرمون آتفسهم فضيلة الاضحية وهذا من الحهل والا 
فلو علموا بأن السئة أن يشحى الانسان عه وعن أهل بيته 
فيشمل الاحياء والاموات وفضل الله واسع ٠‏ 

القسم الثالك : آن بضحى عن الميت بموجب وصيه منه 
تنفیذا لوصیته فتنفد کما آوصی بدون زبادة ولا نقص 
والاصل ف ذلك قوله تعالى ف الوصيه ( فمن بد له بعد ما 
سمعه فانما إثمه على الذين ببدلونه ان الله سميع عليم ) 
وروي عن على ابن آبی طالب رضی الله عنه آنه ضحی 

ا 


بکبشین وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني 
آن اُضحی عنه فا نا اُضحی عنه رواه ابو داود ورواه دنحوه 
الترمذى وقال غريب لا نعرفه الا من حديث شربك اه قلت 
وف اسناده مقال ۰ 
واذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكف المغفل 
لتنفيذها مثل آن يوصى شخص بأربع ضحايا واحدة لأامه 
وواحدة لاسه وواحدة لاولاده وواحدة لاحداده وجداته 
ولم يكف المغل الا لواحدة فان قيرع الوصي بتكميسل 
الضحابا الاريع من عنده فنرجو آن کون حسنا وان لم 
بتبرع جمع الجميع فى أضحية واحدة لان الموصى واحد 
فصح جمع الجميع فى أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم ف 
حاته ۰ 
وان كانت الوصية فى أضحية واحدة ولم نكف المعل لها 
فان تبرع الوصي تکملها من عنده فنرجو ان یکون 
حسنا وان لم بتبرع أبقى ال مغل الى السنة الثانية والثالشة 
حتى بكفى الاضحبة فيضحى به فان كان المغل ضنيلا لا 
بكفى لأضحية الا بعد سنوات بخشى من ضياعه فى ابقاله 
اليما أو من تزايد قيم الاضاحى فان الوصى يتصدق با مغل 
فى عشر ذى الحجة ولا ببقيه لانه عرضة لتلفه وربما تتزايد 
قيم اللاضاحى كل عام فلا يبلغ قيمة الاضحية مهما جممه 
فالصدقه به خر ۰ 
واخترنا آن بتصدق به فى عشر ذي الحجه لانه الزمن 
ت 


الدى عين الموصى تنفيد وصيته فيه ولان العشر أيام فاضلة 
والعمل الصالح فيها محبوب الى الله عز وجل قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ما من أبام العمل الصالح فيها أحب الى الله 
من هذه الايام العشر قالوا بارسول الله ولا الجهاد في 
سبل الله قال ولا الجهاد فى سبل الله الا رجل خرج بنفسه 
وماله ثم لم برجع من ذلك بشیء ع 


( تنبيه هام ) بذكر بعض الموصين فى وصيته قدرا 
معینا للموصی به مثل آن بقول بضحی عنى ولو بلفت 
الاضحبة رالا قصد المعالاة فى ثمنها لانها فى وقت وصته 


بربع ريال آو نحوه فيقوم بعض من لا بخشی الله ممن 
الاوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن بلغ 


من الأضحية الآن وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك ويجب 
عليه تنفيذ الوصية بالاضحية وان بلغت آلاف الربالات ما 
دام المغل یکفی لذلك لان مقصود الموصى معلوم وهو 
الاه ف ت الاح اراد و وال ال عن 


سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد ٠‏ 


کک 


الفصل الثاني : 


الأاضحية عبادة موقتة لا تجزىء قبل وقتها على كل حال 
ولا تحزیء بعده الا على سبيل القضاء ادا آخرها عدر ء٠‏ 
وول وقتها بعد صلاة العيد لمن بصلون كأهل البلدان 
آو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا بصلون كالمسافرين وأهل ‏ 
البادية فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليسست 
بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة لما 
روی البخاری عن البراء بن عازب رضى الله عنه ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فانما هو 
لحم قدمه لاهله وليس من النسك فى شىء وفيه عن أآنس 
بن مالك رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال ومن 
ديح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وفيه 
أیضا عن جندب بن سفیان البجلی رضی الله عنه قال شهدت 
النبى صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان بصلى فليعد 
مکانها آخری ۰ 
والافضل أن بؤخر الذبح حتى تنتهى الخطبتان لان ذلك 
فعل النبى صلى الله عليه وسلم قال جندب بن سفيان البجلى 
رضى الله عنه صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر 
Ca CE‏ 
والافضل آن لا بدبححتى بذبحالامام ان كان الاماميذبحف 
ا 


المصلى اقتداء بالنبی صلی الله عليه وسدم وأصحابه ففي 
صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
كان النبى صلى الله عليه وسلم بذبح وينحر بالمصلى ٠‏ بعنى 
يرز أضحيته عند مصلى العيدفيذبحها هناك إظهاراً لشعاثر 
لله وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الاضحية وليسهل تناول 
الفقراء منها وليس المعنى آنه بديحها ف تفس المصلى لانه 
مسحد والمسجد لا بلوث بالدم والفرث ء 
وق صحيح البخارى أبضا عن !نس بن مالك رضی الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بوم عيد الاضحى 
قال فانكفا الى كبشين بعنى فذبحهما ثم انكفاً الناس الى 
غنیمه‌فدبحوها ۰ وعن جابر رضی الله‌عنه قال صلی بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحروا وظنوا أن النبيصلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر 
النبي صلی الله عليه وسلم من کان نحر قبله آن بعید بنحر 
آخر ول ا ا ا و روأھ . 
احمد ومسل . ) 
وك وتال ج روي الس e‏ وا 
آيام التشريق وهو اليوم الثالكث عشر من ذى الحجة فيكون 
- الذيح ف آربعة أبام بوم العيد واليوم الحادى عشر واليوم 
الثانى عشر واليوم الثالث عشر وثلان N‏ الحادى 
r A‏ 
هو القول الراجح من آقوال أهل العلم وبه قال 
0 


على بن ایی طالب رض الله عنه فی احدی الرواتن عنه قال 
ابن القيم : وهو مدهب امام آهل البصرة الحسن ( البصرى ) 
وامام آهل مکة‌عطاء بن آبی رباح‌وامام آهل الشام الاوزاعی 
وامام فقهاء آهل الحديث الشافعى واختاره ابن المنذر 
قلت واختاره الشيخ تقى الدين ابن تيمة وهو ظاهر ترجيح 
آبن القيم لقوله تعالى ( ليشهدوا منافع لهم وبذكروا اسم الله 
ف آبام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام )١(‏ ) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : الاإبام المعلومات بوم النحر 
وثلاثة آبام بعده وعن جبیر بن مطعم رضى الله عنه آن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال كل آيام التشريق ذبح رواه أحمد 
والبیهقی وابن حبان ف صحيحه وآعلى بالانقطاع لكنن 
بو بده قوله صلى الله علبه وسلم بام التشريق أبام أكل 
وشرب وذکر لله عز وجل رواه مسلم فجعل النبی صلی الله 
عليه وسلم باب هذه الابام واحدا فی کونها آبام ذکر له 
عز وجل وهذا بتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة 
الانعام ولان هذه الاام مشتركة ف جميع الاحكام ما عدا 
محل النزاع فكلها أبام منى وآبام رمى للجمار وأبام ذکر لله 
وصيامها حرام فما الذى يخرج الذبح عن ذلك حتى 
بحتص منها باليومين الاولين ؟ 

والذبح ق النهار أفضل وبجوز ف الليل لان الايام اذا 

(۱ ) ذكر اسم الله علىذلك يتناول ذکر آسمه عند 
ذبحها وعند اكلها . 

ا 


اطلقت دخلت فيها الليالى ولذلك دخلت الليالى ف الابام فى 
الذکر حبث كانت وقتا نه كما كان النهار وقتا له فكذلك 
تدخل ف الدبح فتكون وقتا له کالنهار ۰ ) 

ولا بکره الدبح ق اللىل لانه لا دليل على الكراهه 
والكراهة حكم شرعى تقر الى ديل ٠‏ 
٠‏ وآما ما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا فقال ف التلخيص : 
فيه سلیمان ابن سلمه الخبائري وهو متروك ٠‏ 

وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف 
فالتعليل ليس حجة شرعية قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة فى هس الامر فان 
الخلاف ليس من الصفات التى بعلق‌الشارع بها الاحكام فانه 
وصف حادث بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولكن سلكه 
من لم نكن عارفا بالادلة الشرعبة فى تفس الاممر لطلب 
الاحتياط » اه وكثير من المسائل الخلافيه لم يراع فيا 
جانب الخلاف ولم بوثر الخلاف فيها شيئًا » وهاهو الخلاف 
هنا ثامت ق امتداد وقت ذبح الاضحية الى ما بعد بوم 
النحر ء ولم يقل القائلون بامتداده انه بکره البح فيما 
بعد بوم العيد » لكن ان قوى دلبل المخالف بحيث شير 
شبهة كانت مراعاته من باب : دع ما ريبك الى مالا بريبك ٠‏ 


٣۳٣‏ س 


الفصل الثالت : 
ق جنس ما بضحي به وعمن يجزيء 


الجنس الدي بضحى به : بهيمة الانعام فقط لقوله تعالى 
( ولكل آمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم 
من بميمة الانمام) ٠‏ وبهيمة الانمام هى الابل والبقر والفنم 
من ضآن ومعز جزم به ابن كثير وقال قاله الحسن وققتادة 
وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب اه ولقوله 
صلى الله عليه وسلم لا تذبحو الا مسنة الا أن تعسر عليكم 
فتدبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم ء والمسنة : الثنيه فما 
فوقها من الابل والبقر والغنم قاله آهل العلم رحمهم الله ء 
ولان الاضحية عبادة كالمدي فلا يشرع منها الا ما 
جاء عن رسول الله صلی اله عليه وسلم ولم بنقل عنه صلی 
الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الال والبقر والغنمء' 

والافضل منها E‏ 
البعير ثم سبع البقرة ٠‏ 


والافضل من كل جنس أسمنه واكثره لحا وأكمله 
خلقة وأحسنه منظرا ء وف صحيح البخارى عن آنس بن 
مالك رشي اله عنه آن النیی صلی اھ عليه ولم کان شح 
بكبشين آقرنين أملحين / والاملح ما خالط ساضه سواد ٭ . 
وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال ضحی رسول الله ا 
اا ا ت ا ا ای و 


e 


٤‏ ونظر ف سواد ویمشی ی سواد آخرحه الارنعة ء٠‏ وقال 
الترمدي : حسن صحيح وعن أبى رافع مولى النبسى 
صلی الله عليه وسلم قال کان النبی صلى الله عليه وسلم اذا 
ضحی اشتری کبشین سمینین وف لفظ موجوآین بعنی 
خصبن رواه آحمد » فالفحل أفضل من الخص من حبث 
كمال الخلقة لان جميع أعضائه سالمىة لم بفقد منها شىء 
والخصى أفضل من حيث انه أطيب لحما فى الغالب ء 
ا 
وتجزىء الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ويجزىء 
سبع البعير أو البقرة عما تجزىء عنه الواحدة من الغننم 
لحدیث جابر رضی الله عنه ۰ قال نحرنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعهءرواه مسلمء وف رواية قال خرجنامعرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرتا رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم آن نشترك ف الابل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ء 
ففی هذا دلنل على أن سبعالبعير أو البقرة قائم مقام‌الواحدة 
من العنم ومجزىء عما تجزىء عنه لان الواجب ف الاحصار 
والتمتع هدى على كل واحد وقد جعل النبى صلى الله عليه 
وسلم البدنه عن سبعة فدل على أن سبعها بحل محل الواحدة 
من العنم ويكون بدلا عنها والبدل له حكم المبدل ء 
فأما اشتراك عدد ف واحدة من العنم أو فى سبع بعير أو 
بقرة فعلى وجهين : 


س ۲0 ب 


الوجه الأول : الاشتراك فى الثواب أن تكون مالك 
الأضحيه واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين ف ثوانها 
فهدا جائز مهما كثر الاشخاص فان فضل الله واسع وضي 
بكبش قال لها با عائشة هلمي المدية ( يعني السكين ) شم 
قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش 
فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن آمه محمد ثم ضحى به وف مسند الامام أحمد 
من حدشي عالشه وای رافع رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم کان بضحی بکبشين أحدهما عنه وعن آله 
والاخر عن آمته جمیعا ۰ ومن حدیث جابر وابی سعید رضی 
لله عنهما بضحی بکېش عنه وعمن لم يضح من مته ۰ 
وعن آبی آبوب الانصاری رضی الله عنه قال كان الرجل 
ف عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن 
آهل بیته فیأکلون وبطعمون رواه ابن ماجه والترمذی 
وصححه ٠‏ فاذا ضحى الرجل بالشأه عنه وعن آهل ته 
او من شاء من المسلمين صح ذلك واذا ضحى بسبع البعير 
أو البقرة عنه وعن آهل بيته أو من شاء من المسلمين صح 
ذلك لما سبق من آن النبى صلى الله عليه وسلم جعل السبع 
منهما قانما مقام الشاة ف الهمدى فكذلك فى الاضحية ولا 
فرق ٠‏ ومن تراجم صاحب المنتقى : باب أن البدنة من الابل 
والبقر عن سبع شياه وبالعكس ء وقال فى كتابه المحرر 


س ٦٣‏ س 


ويجزىء عن الشاة سبع من بدنه وعن المدنه نقرة وقال ف 
الكاق ف تعليل له : لان كل سبع مقام شاة . 

الوجه الثانى : الاشتراك ف الملك بأن بشترك شخصان 
فأكثر فى ملك أضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح 
أضحية الا ف الابل والبقر الى سبعة فقط وذلك لان 
الأاضحيه عبادة وقربة الى الله تعالى فلا يجوز ايقاعهأ ولا 
التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية ٠‏ 

فان قل لاذا لا يصح وقد قال الله تعالى ( فمن عمل 
مثقال ذرۃ خیرا پرہ ) وکما لو اشتركا فى شراء لحم فتصدةا 
به ولكل منهما من الاجر بحسبه ؟ 

فالجواب انه ليس المقصود من الاضحية مجرد اللحسم 
للانتقاع و الصدقة وانما المقصود بالاضحبة اقامة 
شعيرة من شعاثر الله على الوجه الذى شرعه الله ورسوله 
فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع ولذلك فرق النبى 
صلى الله عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك حث قال 
من بح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه 
لأهله ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك أو قال 
فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين كما فرق صلى الله 
عليه وسلم فى زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع 
بعدها فالاول زكاة مقبولة والثانى صدقة من الصدقات ممع 
آن كلا منهما صاع من طعام لكن لا كان المدفوع قبلالصلاة 
على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة ولا كان المدفوع 
| ت ت 


بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة 
وهده هى القاعدة العامة فى الشربعة ء قال النبى صلى الله 
عليه وسلم من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهور رد آي مرود 
على صاحبه وان كانت نيته حسنة لعموم الحديث ٠‏ 

ولو كان التشريك ف اللك جائزا ف الاضحية بغي الابل 
والبقر لفعله الصحابة رضى الله عنهم لقوة المقتضى لفعله فيهم 
فانهم كانوا حرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد 
لا بستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم لانه 
مما تتوفر الدواعى على نقله لحاجة الامة اله ء 

ولا آعلم ف ذلك حد شا الا مارواه الامام آحمد من حدیث 
آبی الاشد عن آبیه عن جده قال کنت سابع سبعة مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهما 
فاشترينا آضحية بسبعة الدراهم فقلنا بار سول الله لقد أغلينا 
بها فقال ان آفضل الضحاها آغلاها وآسمنها فأمر. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل _ 
بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذيجها السابنع 
وكر اغا يها | 
ال الي او ا اهدق اة نى ق بلا بىر 
وكدلك آبوه اھ وقال ف لوغ الامانى شرح ترتيب المسند: 
والظاهر أن هذه الاضحية كانت من الىقر لان الكبش 
لا بحزیء عن سبعه والبعير لا قرون له والبقرة هى التى 
ا 
۲۸ س 


اعلم ۰ وما استظهره ظاهر ویو بده أن الکبش لا بحتاج ان 
بمسك به السبعة وف امساكهم به عسر وضيق وبكفى فى 
امساكه واحد الله الا أن بقال ان تکلف امساکهم به لیس 

ن ال اا a a‏ 
ف ذبحه والله أعلم » ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى 
آخر وهو أن هولاء السبعة كانوا رفقة واحدة فنزلهم الي 
صلى الله عليه وسلم منزلة هل البيت الواحد فى اجزاء 
الشاة عنهم قلت وفيه شىء e‏ لا بشتر کون ف 
الأاضحيه اشتراك ملك وانما بضحى الرجل عنه وعن آهل 
Ca‏ الأاضحيه عن الجميع ء 
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك ف الملك دون الثواب 
فقال النووى ف المنهاج وشرحه لو اشترك اثنان فى شاة لم 
تحز والاحادىث كذلك کحدث اللهم هذا عن محمد وآل 
محمد محمولة على أن المراد التشريك ف الثواب لا الاضحة 
اه وفى شرح المهذب : لو اشترك اثنان فى شاتين للتضحية 
SEE a‏ 
بكل حال اه وحمل حدث اللهم هذاعن محمد وآل محمد 
على ان المراد التشريك فى الثواب متعين وظاهر فان آل 
محمد صلی اله عليه وسلم لم یکو نوا بشارکونه فی شرائها 
وقد سبق ف حدیث ابی رافع قوله فمكثنا سنين ليس لرجل 
من بني هاشم بضحى قد كفاه الله ا مو نة مر سول الله صلى الله 
عليه وسلم والعرم . 


س ۲۹ ہے 


وعلى هذا فاذا وحد وصاا لحماعة كل واحد موص 
ضحي ولم کف مغل کل واحد منهم لاضحیته التی آوصی 
E‏ الوصانا فى أضحبة واحدة لما 
عرفت من انه لا تجوز اد شتر اك انين فأكثر اشتراك ملك ف 
الاضحة الا فى الال والبقر ء 


لكن لو اشترك شخصان فأكثر فى واحدة من الغْنم آو فى 
سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد فالظاهر 
الحواز غلو اشترى اثنان شاة أو كانا بملکانها بارٹ او هه 
أو نحوھما ثم ضحيا بها عن آمهما آو عن عن اهما جاز لان 
الاضحية هنا لم تكن عن اكثر من واحد وكما لو دفعا تمنه 
الى آمهما أو ابيهما فاشترى به أضحية فضحى بها فهو جاثز 
بلا رب ء۰ 

وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحة واتحد الموصى 
i ple TEE TE‏ 
وصيتيهما مثل آن بوصی آخوان کل واحد منهما بأضحیه 
لوالدتهما ثم لا تكفى غلة كل واحد منهما لاضحة كاملة 
فتجمع الوصيتان فى أضحية واحدة قياسا على ما لو اشتركا 
فى أضحة لها حال الحباة ء هذا ما ظهر لى فى هدن الفرعين 
والعلم عند الله سىحانه وتعالی ۰ 


الفصل الرابع ' 
فی شروط ما ضحي به وبیان العيوب 
المانعه من الاحزاء 

الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى فلا تصح الا با 
برضاه سبحانه ولا برضی الله من العبادات الا ما جمع 
شرطنن : ) 

أحدهما : الاخلاص له تعالى بآن بخلص النيه له فلا 
بقصد رناء ولا سمعة ولا راسة ولا جاها ولا عرضا من 
اعراض الدنيا ولا تقربا الى مخلوق ٠‏ 

الثانى : المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لله تعالى ( وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ) فان لم تكن خالصة لله فهى غير مقبولة قال الله تعالى 
ف الحدىث القدسى : آنا آغنى الشركاء ey‏ 
عملا شرك فيه معی غیری تر کته وشر 

وكذلك ان لم تكن على سنة رسول الله صلى اله عل 
وسلم فهى مردودة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من عمل 
ا را ووو رو م اا ق دا 
هذا ما لیس منه فهو رد آی مردود ۰ 

ولا تكون الاضحية على آمر النبى صلى اه عليه وام 
الا باجتماع شروطها واتتفاء موانعها ٠‏ 

وشروطها آنواع : منها ما بعود للوقت / ومنها ما بعود 

ب ۳١‏ ت 


لعدد المضحين بها وسبق تفصيل القول فيهما ومنها مأ بعود 
للمضحى به وهى اريعة ' 

الاول : أن کون ملكا للمضحی غر متعلق به حق عيره 
فلا تصح الاضحية بما لا يملكه كالمخصوب والمسروق 
والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه لان الاضحية قربة الى الله عز 
وحل وأكل مال العير عير حق معصبه » ولا دصح التقرب 
RTE‏ 
به حق الفير كالمرهون الا برضا من له الحق ونقل 
ف المغنى عن آبى حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب 
عليه تجزته ان رضی مالکها ووجهه آنه انما منع منها لحق 
الغير فاذا علم رضاه بذلك زال المانع . 

الثانى : أن بكون من الحنس الذى عينه الشارع وهو 
الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها وسبق بيان ذلك ٠‏ | 

الثالث : بلوغ الس المعتبر شرعا بان کون ٹنیا ان کان 
من الابل أو البقر آو المعز وجدعا ان كان من الضآن لقول 
النبى صل الله عليه وسلم : لا تدبحوا الإا الال عت 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضآن رواه مسلم  »‏ 

وظاهره لا تحزىء الحذعه من الضآن الأ عند تعسر المسنه 
ولكن حمله الحمهور على أن هذا على سبيل الافضلبه وقالوا 
تجزى الجذعة من الضأن ولو مع وجود الهو رفا 
واستدلوا بحدث آم بلال امرآة من أسلم عن آبيها هلال أن 

کا 


النبى صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن 
- ضحیۀ رواه آحمد واین ماجه وله شواهد . 

منها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : ضحينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن رواه 
النسائى قال فى نيل الاوطار اسناد رجاله ثقات . 

وا دت ای شررة ری اھ عة قال ست رسو 
لله صلىى الله عليه وسلم قول : نعم أو نعمت الاضحية 
الجدع من الضأن رواه أحمد والترمذي ء وف الصحيحين 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل 
قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال بارسول 
له صارت لي جذعة فقال ضح بها ٠‏ 
فالشني من الابل : ما تم له خمس سنين / والثني من البقر 
ما تم له سنتان / والشني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 
سنه / والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة ه 

الرابع : السلامة من العيوب المانمة من الاجزاء وهى 
المذدكورة فى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز 
فى الاضاحى وف رواية لا تجزىء : العوراء اليين عورها» 
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التى 
لا تنقي ٠‏ رواه الخمسة ه وقال الترمذي : حسن صحيح 
e CL SS E‏ 
قلت عن للبراء فان أكره أن بكون نقص ف القرن والاذن 

۳۳٣ 


وفی أخری آکره أن بكون ف القرن نقص وأن کون فى 
السن نقص فقال بعنى البراء : ما كرهت فدعه ولا تحرمه 
على أحد ٠‏ ) 

وقد صحح النووي فى شرح المهذب هذا الحديث وقال 
قال احمد بن حنبل ما احسنه من حديث ورواه مالك 
فى الموطا عن البراء بن عازب بلفظ : سل 
النبي صلى اله عليه وسلم ماذا بتقى من الضحابا ؟ فاشار 
ده وقال : أريعا : العرجاء الين ظلعها والعوراء ا 
عورها ٠‏ والمريضة البين مرضها والمجفاء التي لا تنقي 
وذكرت العحفاء ف روابة الترمذي وفى روابة للنسائى بدلا 

ا 

a i i 
اجزاها ء‎ 

الاولى : العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها 
او برزت / فان کانت عوراء لا تبصر بعینها ولکن عورها 
غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى ٠‏ 

الثانية : المربضة البين مرضها وهى التى ظهر عليها آثار 
امرض مثل الحمى التى تقعدها عن المرعى ومشلل الجرب 
الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر فى صحتها ونحو ذلك مما 
بعده الناس مرضا بینا فان کان فیها کسل أو فتور لا منعها 
من المرعى والاكل أجرآت لكن السلامة منه أولى ء 

الثالثة : العرجاء البين ظلعها وهى التي لا تستطيع معاثقة 

۳ 


السليمة فى الممشى ء 

فان كان فيهاعرج بسير لا يمنعها من ممانقه السليمه 
أجزأت والسلامة منه اولى ٠‏ 

الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( يعنىالهزيلة ) التى لا تنقى 
أي ليس فيها مخ ٠‏ 

فان كانت هزبلة فيها مخ أو كسيرة پات ا 
e‏ 

هي الاربع المنصوص عليها وعليها آهل العلم قال 

و : لا نعلم اخلافا فى أنها تمنع الاجزاء اه وبلحق 
بهذه الاربع ما کان بمعناها أو اولى فيلحق بها : 


لعمياء : التي لا تبصر بعينيها لانها أولى بعدم الاجزاء 
من العوراء البين عورها ٠‏ 

فاما العشواء التى تبصر ف النهار ولا تبصر فى الليسل 
فصرح الشافعية بانها تجزىء لان ذلك ليس عورا بينا ولا 
عمی داما ژر ف رعبها ونموها ولكن السلامه منه 
اولی ۰ 

الثانية : المبشومة حتى تثلط لان البشم عارض خطير 
کالمررض البين فاذا ثلطت زال خطرها وآجزآت ان لم بحدث 
لما بدلك مرض بين . 

الثالثة : ما أخذتها الولادة حتى تنحو لان ذلك خطر قد 
دى بحياتها فاأشبه المرض البين وحتمل أن تحزىء اذا 
كانت ولادتها على العادة ولم بمض عليها زمن بتغير به اللحم 


ک0 ن 


وشسدء 

الرابعة : ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقودة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لان هده آولى دم 
الاجزاء من المريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها ٠‏ 

الخامسة : الزمنى وهى العاجزة عن المشى لعاهه لانها 
آولی بعدم الاجزاء من المرجاء اليين ظلعها ء 

فاما العاجزة عن ا مشي لسمن فصرح المالكية بها 
تحزىء لانه لا عاهة فيها ولا نقص ف لحمها ء 

السادسة : مقطوعة احدى اليدين أو الرجلين لانها أولى 
بعدم الاجزاء من العرجاء البين ظلعها ولانها ناقصه بعضو 
مقصو د فآشىهت ما قطعت أليتهها ه٠‏ 

هذه هى العيوب المانعة من الاجزاء وهى عشرة : اربعة 
منها بالنص وستة بالقياس فمتى وجد واحد منها فى بهيمه 
لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط وهو السلامة من 
العيوب المانعة من الأجزاء ء 


| فصل الخامس : 
فى العيوب المكر وهه فى الاضحية 


ا ف الف الان اعروت الات م الا 
المنصوص عليها والمقيسة وها نحن بعون الله نذكر العيوب 
المكروهة التي لا تمنع من الاجزاء وهي : 

الاولى : العضباء وهي مقطوعة القرن او الاذن لما روى 
قتادة عن جري بن کلیب عن علي بن آبی طالب رضی الله عنه 
آن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن بضحى بأعضب الاذن 
والقرن ٠‏ قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد اين المسيب فقال : 
الب المه اك مر دل رود اة ةوقا 
الترمدي حسن صحيح قلت جري بن كليب قال عنه فى 
خلاصه التدذهيب روی عنه فتادة فقط ۰ وقال أو حاتىنم 
a ESE‏ 
اما فقودة الترن والافن باصل الخلتة فلا نكر لک 


غیرها آولى منها ء 

الثانىة : المقابلة و هي التي شقت شقت اذنها من الامام 
عر ضا 

الثالشة : المدابرة وهى التى شقت أذنما من الخلف 
ضا ي کک 
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الخامسة : الخرقاء وهى التى خرقت أذنها ء 

لحدیث علي رضی الله عنه قال آمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن وآن لا نضحي دمقا نله 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسةوقال الترمذي 
حسن صحيح وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي 
والبزار واعله الدار قطنى بالوقف ونقل فى عون المعبود عن 
البخاري ان هذا الحديث لم بشبت رفعه والله اعلم ٠‏ 


السادسة : المصفره وهى التى تستأصل أذنها حتى بدو 
صماخها » هكذا فى الخبر »> وف التلخيص انها الممزولة 
وذكرها ف النهامة قبل كذا وقيل كذاء 

السابعة : المستأصلة وهى التى ذهب قرنها من أصله ء 
الثامنة : البخقاء وهى التى بخقت عينها قال ف النهابسة 
والبخق آن يذهب البصر وتبقن العين قائمة وف القاموس : 
الىخق قبح العور وأکثره ه غمصا وعلى هذا فاذا کان السخق 
عورا بينا لم تجز كما يدل عليه حديث البراء السابق ٠‏ 

التاسعهة : المشيعة وهي التي لا ت تتبع العنم عجفا وضعفا 
تكون وراء الغنم كا لمشي للسافر وقيل بفتح الياء لحاجته 
الى من بشيعها لتلحق بالعنم وهده ان لم يكن فيها مخ فلا 
تجزىء لحديث البراء وان كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة 
العنم لم تجز أبضا لانها كالعرجاء البين ظلعها وان كانت 
تستطيع معانقه العنم اذا زجرت فهى مكروهة ء 

لحديث يزيد ذي مصر قال آتيت عتبة بن عبد السلمي 
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فقلت يا آبا الوليد انى خرجت آلتمس الضحايا فلم أجد 
شيا بعجبني غير ثرماء فما تقول قال الا جئتنى أضحي بها 
قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عنى ء قال : نعم 
انك تشك ولا آشك انما نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن المصفرة والمستآصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء 
فالمصفرة التی تستاصل آذنها حتی ببدو صماخ ها ۰ 
والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله ٠‏ والبخقاء التي 
تبخق عينها ٠‏ وا مشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ٠.‏ 
والكىراء التي لا تنقی رواه احمد واېو داود والبخاري 
قى تأريخه وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم بخرجاه وقوله 
والكسراء التى لاتنقى سبق ذكرها فى العيوب المانععة 
من الاجزاء 6 
رانا فلا عا الفون الس موه لوروة الي أو 
الامر بعدم التضحية بما عاب بها ولم نقل انها مانعمة من 
الاجزاء لان حديث البراء بن عازبرضى الله عنه خرج مخرج 
البيان والحصر لانه جواب سوال والظاهر انه کان حال 
خطبة واعلان ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا ممن 
الاجزاء للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فالجمع بينه وبين هذه الاحاديث لا بتاتى الا على هذا ٠‏ 
الوجه بآن نقول : 
العيوب المذكورة فى حديث البراء مانعة ممن الأجزاء 
والعيوب المذكورة فى هذه الاحاديث موجة للكراهة غر 
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مانعة من الاجزاء لما قتضيه سياق حديث البراء ولانها دون 
الميوب المذكورة فيه وقد فهم الترمذي رحمه‌اله ذلك فترجم 
على حديث البراء : ( باب مالا يجوز من الأضاحي ) وعلى 
حديث علي ( باب ما يكره من اللأضاحي ) ٠‏ 

وبلحق بهذه العيوب المكروهة ما يآتي : 

الاولى : البتراء من الابل والبقر والمعز وهي التي قطع 
ذننها فتكره التضحية بها قياسا على العضباء ء لان ف الدنب 
و ت و ا و 
وف قطعه فوات هده الامور ۰ 

فاما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى ء 
واما البتراء من‌الضأن وهى التى قطعت آليتها أو أكثرها 
فلا تجزيء لأن ذلك تقص بين فى جزء مقصود منها ٠‏ 
فأما ان قطع من أليتها النصف فاقل فانها تجزيء مع‌الكراهة 
قياسا على العضباء قال الشافعية : الا التطريف وهو قطع 
شىء سير من طرف الألية فانه لأاضر لان ذلك تحبر 
زادة سمنها فأشه الخصاء ٠‏ 

وأما مفقودة الألىة بأصل الخلقة فان كانت من جنس 
لا آليةله ف العادة أجزآت دون كراهة لأنها لانقص فيها 
عن جنسها وان كانت من جنس له ألية ف العادة لكن لم 
مخلق لها أحزآات وف الكراهة تردد لاننا اذا نظرنا البها 
باعتبار جنسها قلنا انها ناقصة بفقد جزء مقصود لكن لا يمنع 
الاجزاء لاله مأصل الخلقة واذا نظرنا الها باعتار الخلقة 
قلنا انها ناقصة باصل الخلقة فلم تكره كالجماء ٠‏ وعلى كل 


کک کت 


حال فغیرها اولی منها ۰ 
الثانية : ما قطع ذكره فتكره التضحيه به قياسا على 
العضباء فآما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به لما 
سبق من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به 
ولان الخصاء يزد ف سمنه وطيب لحمه ٠‏ 

الثالثة : الهتماء وهي التي سقط بعض آسنانها فتكره 
التضحية بها قياسا على عضباء القرن فان فى الاسنان جمالا 
ومنفعة ففقد شىء منها بخل بذلك + 

فان فقد شىء منها بأصل الخلقة لم تكره ه٠‏ لا آن بؤثر ذلك 
ف اعتلافها ٠‏ 

الرابمة ی ی ان وا د 
التضحية بها قياسا على العضباء ء 

فان فقد شیء منها باصل الخلقه لم تکره ه قيا سا على 
المخلوقة بلا أذن ء ) 

وان توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها آجزآت بلا كراهه 
لانه لا نقص فى لحمها ولا خلقتها واللبن غير مقصود في 
الاضحيةوالاصل الاجزاء وعدم الكراهة حتى بقوم دليل 
على خلاف ذلك ٠‏ 

هذه هى العيوب المكروهة التى بوجب وجودها فى 
الاضحية كراهة التضحية بها ولا يمنع من إجزائها وهي 
ثلاثة عشر تسعة منها ورد بها النص وأربعة منها رأيناها 
مقيسة على ما ورد به النص وأسأل الله تعالى ان نكون فيها 
موفقين للصواب هداة مهتدين ٠‏ 
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الفصل السادس 
فيما تتعي به الاضحبه وأحكامه 

تنعين الاضحية أضحية بواحد من آمرين : 

أحدهما : اللفظ تعنها أضحة بان قول هذه آضحية 
قاصدا ذلك انشاء تعسنها ٠‏ 

فاما ان قصد الإخبار عما سيصرفها اليه ف المستقبل 
فانها لا تتعين بذلك لان هذا اخبار عما فی نیته أن شل 
ولس انشاء للتعين ٠‏ 

الثاني : ذبحها بنية الاضحية فمتى ذبحها بنيه الأضحيه 
ثبت لها حكم الأضحية وإن لم بتلفظ بدلك قبل الدبح 
هذا هو المشهور من مدهب الاممام أحمد وهو مدهب 
الشافعى أعنى أن الاضحبة تتعين باحد هدين الأمرين وزاد 
شيخ الاسلام ابن تيمية أمرا ثاثا وهو الشراء نة الاضحة 
فاذا اشتراها نة الاضحة تعبنت وهو مذهب مالك وابى 

والاول ارجح کما لو اشتری عبدا بريد عتقه فانه لا بعتق 
وکما لو اشتری ستا لیحعله وقفاً فانه لاصير وففاً محرد 
النية وكما لو آخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فأنهها 
لاتتعين الصدقة بها بل هو الخار ان شاء آتمذها وان شاء 
منعها ه وسستشنى من ذلك ما اذا اشترى أضحة بدلا عن 
معينة فانها تتعين بمجرد الشراء مع النية ء 

واذا تعينت آضحية تعلق بذلك أحكام : 
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أحدها : أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا 
غیرھما الا آن یہدلھا بخیر منها آو پېیعها لیشتري خا منها 
فیضحی به ۰ 

وان مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها ولزمهم 
ذيحها آضحية وفرقون منها وباكلون . 

الثاني : انه لا يجوز ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا 
بستعملها فی حرث ونحوه ولا پرکبها بدون حاجة ولا مع 
ضرر ء ولا بحلب من لبنها ما فيه تقص عليها آو بحتاجه 
ولدها المتعين معها » ولايجز شيا من صوفها ونحوه الا أن 
بكون أشع لها واذا جزه فليتصدق به أو ينتفع والصدقة 
مه آفضل ۰ 

الثالث : نها اذا تعيكبتعيباً يمنع الأجزاء فله حالان : 
الحال الاولى : أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفر ط 
فيديحها وتحزثه الا أن تكون واجبة ف ذمته قبل التعين 
لانها آماتة عنده فاذا تعیبت بدون فعل منه ولا تفریط فلا 
حرج عليه . 
مثال ذلك : آن يشترى شاه فيعينها أضحية شم تعثر 
وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحية ٠‏ 

فان كانت واجبة فى ذمته قبل التعبين كما لو نذر أن 
بضحی ثم عین عن ندره شاة فتعیبت بدون فل منه ولا 
تقرط وجب عليه ابدالها سليمة تحزیء عما فى ذمته لان 
ذمته مشعولة بأضحية سليمة قبل أن بعينها فلا بخرج من 
ا 


عهدة الواجب الا بأضحية سليمة ء 

الحال الثانىة : آن کون تعیبها فعله آو تفرطه فبازمه 
إندالها بمثلها على كل حال آي سواء كانت واجبة ى ذمته 
قبل التعبين آم لا وسواء كانت بقدر ما بجزىء فى الأضحيه 
آو على منه ۰ 

مثال ذلك : آن بشترى شاة سمينة فيعينها أضحيه ثم 
بربطها برباط ضیق کان سببا فی کسرها فتنکسر فیلزمه 
إبدالها بشاة سمينة بضحى بها ٠‏ 
۰ واذا ضحى بالبدلفهل بلزمه ذبح المتعيب أيضا أو بعود 
ملكا له على رواتتین عن آحمد : 

احداهما : بازمه ذبح المتعيب وهو المذهب المشهور عند 
الاصحاب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه ٠‏ 

الثاننة : لا لزمه ذيحه لبراءة ذمته بذبح بدله فلم ,بضع 
حق الفقراء فيه وهذا هو القول الراجح اختاره الموفق 
والشارح وغيرهما وعلى هذا فیعود المتعيب ملكا له بصنع 
فيه ما يشاء م ن‌أكل وبيع وهدبة وصدقة وغير ذلك ٠‏ 

الرابع : آنها اذا ضلت ( ضاعت ) آو سرقت فثم حالان : 
الحال الأولى : أن بكون ذلك بدون تفر ط منه فلا ضمان 

عليه إلا ان تكون واجبة ف ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده 
والأمین لا ضمان عليه اذا ل فر لک کی وخدها ان 
استنقذهامن السار ق لز مهذبحهاولوفاتوقت الذبح/ وإنكانت 
واجبة فى ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل 
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ما تبر به الذمة كما سبق / فان وجدها آو استنقدها من 
السارق بعد دبحبدلها لم بلزمه دبحها لىراءة دمته وسقوط 
حق الفقراء I N E‏ الذي ذیحه آنقص 
زمه الصدقة بأرش النقص لتعلق حق الفقراء سه والله 
اعم ٠‏ 

الحال الثانية : أن بكون ذلك تفرط منه فلزمه 
إبدالها بمثلها على كل حال آي سواء كانت واجبة فى ذمته 
قبل التعيين أم لا وسواء كانت بقدر ما يجزىء فى الأضحية 
آم آعلی منه ۰ 

مثال ذلك اشتری شا فعینھا أضحیة ثم وضعها فی مکاز 
غير محرز فسرقت آو خرجت فضاعت فيلزمه إبدالها بأضحية 
مثلها على صفتها وإن شاء أعلى منها ‏ 

واذا ضحى بالبدل ثم وجدها او استنقذها من السارق 
عادت ملكا له بصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير 
ذلك لأنه برت ذمته بذبح بدلها وسقط به حق الفقراء ٠‏ 
الخامس : نها اذا تلفت فلها ثلاث حالات : 

الحال الأولى : آن يكون تلفها بآمر لا صنع للآدمى فيه 
كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي فلا بلزمه بدلا 
إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده > 
والأمين لا ضمان عليه فى مثل ذلك فان كانت واحىة ف ذمته 
قبل التعيين لزمه ذبح بدلها على قل ما تبراً به ذمته وإن شاء 
ال اة 
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الحال الثانية : أن بكون تلفها بعل مالكها فليزمه دبحح 
ندلها على صفتها بكل حال أي سواء كانت واجبة فى ذمته 
قبل التعيينآم لا وسواء كانت نقدر ما بحزىء فى الأضحة 
آم أعلى منه ء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من دبح 
قبل أن بصلي فلیعد مکانها آخری ) وکما لو تعیبت بفعله 
فیلز مه بدلها على صفتھا کما سبق ۰ 

الحال الثالثة : أن تكون تلفها بفعل آدمى غير مالكها 
فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم 
تلفها بآمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق فى الحال الأولى ٠‏ 
وان کان یمکن تضمينه كشخص معين ذبحها فاکلها فانه 
بلزمه ضمانها بمثلها بدفعه الى مالكها ليضحى به وقيل 
بلزمه ضمانها بالقيمة والأول أصح فان الحيوان يضمن 
بمثله على القول الراجح لا روى البخارى عن آبى هريرة 
رضی الله عنه أن رجلا آتى النبي صلى الله عليه وسلم 
تقاضاه بعیرا وف رواية فاغلظ له فهم به اصحابه فقال 
دعوه ٠‏ فان لصاحب الحق مالا واشتروا له يمرا 
فأعطوه باه وقالوا لا نجد إلا آفضل من سنه قال اشتروا له 
وأعطوه إباه فان خيركم أحسنكم قضاء ٠‏ ولمسلم نحوه 
ولو كان البدل الواجب فى الحيوان قيمته لم بعدل النبيْ 
صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكلفهم الشراء له ٠‏ 

السادس : آنها اذا ذيحت قبل وقت الذبح ولو شه 
الأضحية فحكمه حكم إتلافها على ما سبق وإن ذبحت فى 
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وقت الذبح فان كان الذابج صاحبها أو وكيله فقد وقعت 
موقعها » وان کان الدابح غير صاحبها ولا وکىله فله ثلاث 
حالات : کک 

الحال الأول : آن نوها عن صاحبها فان رضى صاحبها . 
بدلك بعد اجزآت بلا ریب وإن لم برض آجزآت آیضا على 
المشهور من مذهب أحمد والشافعي وآبى حنيفة ونقل فى 
المغنى عن مالك آنها لا تجزىء وعلى هذا فينبغى أن بازم 
الذابح ضمانها بمثلها بدفعه الى مالكها لیضحی به کاللإاتلاف 
ويكون اللحم للذابح إلاآن برضي صاحبها أخذه مم الأرش 
وهو فرق ما بين قيمتها حيه ومدبوخة فيملكه ويذبح 
ددلھها ٭ 

الحال الثانىة : أن نوها عن نفسه لا عن صاحها فان 
كان بعلم آنا أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها 
لأنه غاصب معتد فلا بكون فعله قربة ويلزمه ضمانها بمثلها 
بدفعه الى صاحبها لیضحی به وقیل تجزیء عن صاحبها 
إاعاء لنيه الدابح دون فعله وعلى هذا فلا يضمن الا ما فرق 
من اللحم / وإِن كان لا يعلم آنها أضحية غيره أجزآت عن 
صاحبها بکل حال وقيلإںفرق لحمها لم تجز عن واحدمنهما 
والأول أظهر لأن تفر قهاللحم لاآثر لماقالإجزاء وعدمەىدلىل 
مالو ذبحها ثم سرقت قبل تفربقها فانها تجزيء ۰ نعم تفريق 
اللحم له آثر فى الضمان وعدمه فانه ادا فر “ق 
اللحم لزمه ضمانه لصاحبها ما لم برض بتفربقه إباء . 

۷ 


الحال الثالثة : أن بذبحها مع الإطلاق فلا ينويها عن 
صاحبها ولا عن تفسه فتجزىء عن صاحبها أيضا لأنها 
معينة من قبله وقيل لا تحزىء عن واحد منهما ۰ ا 

( تنبيه ) فى حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق 
إن کان اللحم اقا آخذه صاحه وفرقه أضحبة وان كان 
الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضى به صاحبها فقد وفع 
الموقع وإن لم برض ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه ٠‏ 

( تنبیه ثان ) محل ما ذكر من التفصیل ن قلنا بحل ماذكاه 
الفير بير إذن مالكه والا فلا تجزىء بكل حال 
وعلىه الضمان ٭ 

( تتمة ) قال الأصحاب : وإن ضحى اثنان كل منهمسا 
بأضحة الآآخر عن تسه غلطا كفتهما ولا ضمان فان فرق 
اللحم فقد وقع موقعه وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم 
أضحته ء٠‏ 

( فادتان ) 

الأو لى : اذا تلفت بعد الذبحآوسرقت آوآخذهامن لاتمكن 
طالبته ولم فرط صاحبها فلا ضمان عليه ون فرط ضمن م 
تحب به الصدقة منها فقط ء٠‏ ) 

الثاننة * اذا لنت مه افيح قن ولط ا ي 
جمیع ما تقدم سواء حملت به بعد التعیین آم قبله آما ما 
ولدته قل التعيين فهو مستقل فى حكم نفسه فلا بتبسم 
أ مه +٠‏ 

٤۸‏ س 


الفصل السابع 
فیما یو کل منها وما يفرق 

قال الله تعالى ( ولكل آمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم 
لله على ما رزقهم من بهيمة الأنمام فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير ) وقال النبي صلى اللهوسلم : كلوا وادخروا 
وتصدقوا رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا رواه 
البخارى من حديث سلمة بن الأكوع وهو آعم من الأول 
لأن الإطعام بشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء وقال 
آبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم إني عجلت نسيكتي 
لأطعم آهلی وجیرانی وآهل داری آي آهل محلتی ۰ 

وليس ف هذه الآبة والأحادىث نص فى مقدار ما كل 
وتصدق به وهدى ولذلك اختلف العلماء ء رحمهم‌الله في 
مقدار ذلك فقال الإمام أحمد نحن نذهب الى حديث 
عبد الله اکل هو a‏ الثلك وتصدق 
بالثلث على المساكين وقال الشافعى : حب آن لا تحاوز 
الأکل والادخار الثلكث وآن هدى الثلكث وتصدق الثلكث 
وبعنى الامام آحمد بحديث عبد الله ما ذكره علقمة قال 
بعث معی عبد الله ( بعنی ابن مسعود ) بهدبة فآمر نی آن اکل 
ثلثا وآن أرسل الى أهل أخيه عتبة بثلك وآن آتصدق بثلك 
وعن ابن عمر رضى اله عنهما قال الضحابا والهدابا ثلث لك 
وللث لأهلك وثلت للمساکین ء ومراده بالأهل : الأقارب 

€۹ س 


a 
ما روی عن ابن عباس رضي الله عنهما فى صفه آأضحية‎ 
النبى صلى اله عليه وسلم قال : ويطعم آهل بيته الثلث‎ 
دالثلث‎ a O E 
رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى فى الوظائف وقال‎ 
حدیث حسن ولا نه قولابن مسعود واین عمر ولم نعرفلهما‎ 
مخالفا فى الصحابة فكان إجماع اه ء‎ 
والقول القديم للشافعى بأكل النصف ويتصدق بالنصف‎ 
e hE 
نن ننين فدل على آنها بينهما نصفين ء قال ف المغنى والأمر‎ 
فی ذلك واسع فلو تصادق بھا کلھا آو باکٹرها جاز وإن آکایا‎ 
كلها إلا أوقبة تصدق بها جاز وقال أصحاب الشافعى : يجوز‎ 
۰ كلها کله اھ‎ 


وا دمن ا ا هاا لى س الا جاتب 
الوجوب وذهب بعض العلماء الى اوجوب الأكل منها ومنع 
الصدقة تجميعها لظاهر الآنة والأحاديث ولأن النبى صلى 
OS‏ ی 
فحعلت فی قدر ؛ فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها 
رواه مسلم من جز : 

ویحوز ادخار ما نحوز آکله منها لان النهي عن الادخار 
منها فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بل حكمه باق عند وجود سببه وهو 


المحاعة لحديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال قال 
N‏ 
عد ثالثه وف سته منه شیء فلما کان العام المقبل قالوا 
بارسول الله تفعل کما فعلنا ف العام ا لاض فقال صلى الله 
عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كان ف 
الناس جمد فاردت آن تعينوا فيها متفق عليه فاذا کان ف 
الناس مجاعة زمن الأضحىحرم الادخار فوق ثلاث وإلا فلا 
بس به ء 


ولا فرق فيما سبق من الأكل والصدقة والاهداء ممن 
لحوم الأضاحى بين الأضحبة الواجبه والتطوع ولا سين 
الأضحية عن اليت أو الحي ولا بين الأضحية التى بحا 
من عنده أو التى ذبحها لغيره بوصية فا نالموصى اليه قوم 
مقام الموصى ف الأكل والاهداء والصدقة فآما الوكيل عن 
الحى فان آذن له المو كل فى ذلك أو دلت القرنة أو العرف 
عليه فعله وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذى بقوم 

وبحرم آن بیع شیئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو 
جلد آو غیره لأنها مال آخرجه له فلا بجوز الرجوع فيه 
كالصدقة ولا بعطى الحازر شيئا منها فى مقابلة أجرته آو 
بعضها لأن ذلك بمعنى البيع ٠‏ 

e فاما من اهدی له د‎ 
a E bls oie CE E E 


E E 


فحاز له التصرف فه وف الصحبحين عن عائشة رض الله 
عنها آن النبی صلی الله عليه وسلم دخل بیته فدعا طعام 
فآتی بخبز وأدم من دم البيت فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم آلم آر البرمة فيها لحم قالوا ‏ بلى ولكن ذلك لحم 
تصدق به على بريرة وأنت لا اكل الصدقة قال عليها صدقة 
ولنا هدية وفلفظ للبخاري ولكنه لحم تصدق به على 
بريرة فأهدته لنا ولمسلم هو عليها صدقه وهو منها نا 
هدىة ء٠‏ 

لكن لاشتر ا و کے د 
الرجوع فى الهبة والصدقه وف الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه قال حملت على فرس فى سبیل الله 
فأضاعه الذی کان عنده فاردت ان اشتره منه وظننت آنه 
نائعه رخص فسالت عن ذلك اللبى صلى الله عليه وسلم 
فقال لا تش نشتره وان اعطاکه بدرهم فان العائد فى صدقته 
کالکلب بعود ف قیئه ۰ ) 


فان عاد الى من اهداه أو تصدق به بارٹث مثل آن بهدی 
الى قرب له أو بتصدق عليه ثم بموت فیرثه من اهداه أو 
تصدق به فانه نعود اله ملکا تاما تصرف فيه کما شاء على 
وجه مباح لا روى مسلم عن بريدة رضى الله عنه أن امرأًة 
آتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت با رسول الله انى 
تصدقت على آمي بجاربة وانها ماتت فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك اليراث ء 


سے 9 ت 


الفصل النامن 
فيما بجتنبه من أراد الأضحية 

عن آم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال اذا رتم هلال ذي الحجة وف لفظ : اذا دخلت العشر 
وآراد أحدكم آن بضحی فليمسك عن شعره وآظفاره رواه 
احمد ومسلم واو داود والترمدي والنساٹی واین ماجه 
وف لفظ لمسلم وایی داود والنسائی فلا آخد من شعرهہ 
واظفاره شیئا حتى بضحى ولمسلم والنسائی آبضا وابن ماجه 
فلا یمس من شعره ولا بشره شیا ۰ 

ففى هذا الحدث النهى عن اخذ شىء من الشعر أو الظفر 
أو البشرة ممن آراد آن بضحی من دخول شهر ذى الحجه 
حتى بضخى فان دخل العشر وهو لا بريد الاضحية شم 
رادها فى اثناء العشر آمسك عن اخذ ذلك مند ارادته ولا 
بضره ما آخذ قبل ارادته ۰ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالی فی هذا النهى هل هو 
للكراهة أو للتحريم والاصح أنه للتحريم لانه الأصل ف 
النهى ولا دلبل بصرفه عنه ولكن لا فدبة فيه اذا أخذه لعدم 
الدليل على ذلك . 

والحكمة فى هذا النهى _ والله أعلم _ انه لما كان المضحى 
مشاركا المحرم فى بعض إعمال النسك وهو التقرب الى الله 
بذ بح القربان كان من الحكمة ن بعطي عض أحکامه‌وقدقال 
الله فى المحرمين ( ولا تحلقوا روسكم حتى ببلغ الممدي 


ن 0 ت 


محله) ۰ 

وقيل الحكمة ان يبقى المضحى كامل الاجزاء للعتق من 
النار ولعل قال ذلك استند الى ماورد من أن الله تعالى بعتق 
من النار بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحى لكن 
هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف ولم نجد له سندا 
ثبت به ثم هو منقوض بما ثبت ف الصحيحين وغيرهما من 
حديث ابي هريرة آن النبي صلى الهعليه وسلم قال أيمارجل 
مسلم أعتق امرء! مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضواً 
منه من النار ولم بنەمن أراد العتق عن أخذ شىء من شعره 
وظفره وبشرته حتی بعتق ۰ 

وقيل الحكمة : التشبه بالمحرم وفيه نظر فان المضحى 
لا بحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على 
الحرم فهو مخالف للمحرم فى أكثر الاحكام ثم رأبت ابن 
القيم امار الى أن الحكمة توفر الشعر والظفر لبأخذه مع 
الأضحية فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال 
التعبد بها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( تنبيه ) بتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ 
من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا فى آبام العشر لم تقل 
أضحيته وهذا خطاً بين فلا علاقة بين قبول الاضحية والأخذ 
مما ذكر لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بالامساك ووقع فيما نهى عنه من الاخذ فعليه 
ان یستغفر الله ویتوب اليه ولا بعود وآما أضحیته فلا یمنع 


ت 


قبولها أخذه من ذلك . 
وآما من احتاج الى آخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا 
حرج عليه مثل آن يکون به جرح فيحتاج الى قص الشعر 
عنه آو نکسر ظفره فیوذیه فیقص ما بتآذی به آو بشدلی 
قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها فلا حرج عليه فى ذلك کله ۰ 
) ( تنبیه ثان ) ظاهر الحديث وكلام آهل العلم ان نهي 
المضحى عن أخذ الشعر والظفر والبشرة بشمل ما اذا نوى 
الاضحيهة عن نفسه آو تبرع بها عن غيره وهو كذلك وذکر 
بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن غيره 
لا بشمله النهى وما ذكرناه أولى وأحوط ء فآما من ضحى 
عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهى بلا ريب ٠‏ 

وآما من بضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل 
العلم أن النهى لا بشمله فيجوز له الأخذ من شعره وظفره 
وبشرته ويؤيد ذلك آن النبى صلى اله عليه وسلم كان 
بضحی عن آل محمد ولم بنقل آنه کان پنهاهم عن ذلك 
وذكر المتأخرون من أصحاننا آنه بشمل المضحى عنه فلا 
اخد من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذې 
الحجة آو من حین بعلم آنه سیضحی عنه ان کان لم يعلم 
حتى تدبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحى ف الثواب 


فشا ر که فی الحكم والله أعلم ۰ 


00 س 


الفصل التاسح 
ف الذكاة وشروطها 

أخرنا الكلام على الذكاة وشروطها وما تعلق بها لأن 
أا ساغاما ى الأ وغرهاة 

الذكاة : تحر الحبوان البرى الحلال أو ذحه أو جرحه 
ف آي موضع من بدنه ۰ 

فالنحر للابل /والدبح وا 2 ا قدر 
e A‏ 

ط لحل الحبوان بالذكاة شروط تسعة : 

E‏ ا مذكى ممن يمكن منه قصد التذكية 
وهو المميز العاقل فلا نحل ماذكاه صغير دون التمسبز ولاهرم 
ذهب تمييزه والتمييز فهم الخطاب والجوات بالصواب ٠‏ 

ولا بحل ماذکاه مجنون وسکران ومبرسم وتحوهم ٣‏ 
امكان القصد من هولاء » 

وانما اشترط إمكان القصد لأن الله ضاف التذكية إلى 
المخاطبين فى قو له :( الا ما ذکیتم ) وهو ظاهر فى ارادة 
الفعل ومن لا يمكن منه القصد لا تمكن منه الارادة ء 

الشرط الثانى : أن بكون المذكى مسلما أو كتابيا وهو 
من ينتسسب لدين اليهود أو النصارى ء فاما المسلم فيصل 
ماذکاه وان‌كان فاسقا أومبتدعا بدعة غير مكفرةأوصباممیز 
أو امرآة لعموم الأدلة وعدم المخصص قال ف المغنى عن ابن 
لمنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على إباحة 


E 


ذبيحة المرآة والصبى قال وقدروي أن جارية لكعب بن مالك 
کانت ترعی غنما بسلع فاصیبت شاة منھا فاد ركتها فذكتها . 
تحجر فسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال كلوها متمق 
عله قال : وق هذا الحدىث فوائدسبع : احداها : اباحة 
ذبيحة المرآة / الثانية : إباحة ذبيحة الأمة/ الثالثة . إباحة 
ذبيحة الحائض لأن النبيصلى الله عليه وسلم لم" يستفصل | 
الرابعة : إباحة الذبح بالحجر / الخامسة : إباحة ذبحماخيف 
عليه الموت / السادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه/ 
السابعة : إباحةذبحەلغيرمالكەعندالخوفعليهاه قلت :وفائدة 
ثامنه وهي إباحه دبج الجنب / وتاسڪه وهي : أن الأصلف 
تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة حيث لم بسأل 
آذكرت اسم الله عليها آم لا وزاد فى شرح المنتهى حل ذبيحة 
الفاسق والأقلف )١(‏ فتكون الفوائد احدى عشرة ء 

وقول الشيخ رحمه الله ف المغني : السادسة حل مما 
یذبحه غير مالکه بغیر إذنه /ان کان مراده بالغیر من کان 
أمينا عليه أو ذبحه لمصلحة مالكه فمسلم وواضح وإن كان 
مراد ما يشمل العاصب ونحوه ففبه خلاف بتي ان شاء الله 
والحدث المذكور لا يبدل على حل ماذكاه ولا عدمه لان 
الذكاة فىه واقعة من الحاربه التي ترعي العنم وهي أمبنة 
عليها ثم انها لمصلحة مالكها أبضا ء 

وقوله : السابعة إباحة ذيحه لغير مالكه عند الخوف عليه 


(1) الاقف هو آلذى ام بختن سمى بذلك لان قلفته ام تقطع . 
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إن آراد به الاباحة المطلقة التي تقتضى آن کون مستوی 
) الطرفين ففيه نظر وان اراد اباحة فى مقابلة ا لمنع فلا تنافى 
الوجوب فمسللم وذلك أن الأمين اذا رآى فيما أوتمن عليه 
عليه يجب عليه فعل الأصلح ففى مثل هذه الصورة بيجب 
على الراعی تذكيتها لانه أصلح الأمرين وهو آمين مقول 
قوله فى خوف التلف ما غير الأمين فلا يجب عليه ذلك ان 
خاف تبعة والله أعلم ٠‏ 


ومقتضى ما سىق حل ذكاة الاقلف يدون كراهة وهو 
ظاهر النصوص واطلاق کثیر من أصحابنا منهم صاحب 
المنتهى ونقل ف المغنى عن ابن عباس لا تو كل ذبحة الأقلف 
وآن عن الامام احمد مثله قال فى الرعابة وعنه تكره ذبيحة 
الاقلف والجنب والحائض والنفساء وجزم بكراهة ذكاة 
الاقلف ف الاقناع ٠‏ ) 

واما الکتابی : فيحل ماذكاه بالكتاب والسنة والاجماع : 

اما الكتاب فقوله تعالى ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام 
الذين وتوا الكتاب حل لكم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما طعامهم ذبائحمهم وروى ذلك عن مجاهد وسعيد 
والحسن وغيرهم ٠‏ 

وما السنه ففي صحيح مسلم عنآنس بن مالك رضى الله 
عنه آن امراة هود ة آتت رسول اله صلی الله عليه وسلم 
بشاة مسمومة فأكل منها ( الحديث ) وف مسند الامام 
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عن آنس أيضا آن هودیا دعا رسول الله صلی الله عليه و لم 
الى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ٠‏ والاهالة السنخة 
الشحم ا مداب اذا تغيرت رائحته وفى صحيح البخاري عن 
ءبد الله بن معفل قال کنا محاصرین قصر خیبر فرمی انسان 
بجراب فيه شحم وف صحیح مسلم قال فالتزمته فقلت لا 
أعطى اليوم أحدا من هذا شيئًا فالتفت فاذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متبسما ء 

واما الاجماع فقد حكى اجماع المسلمين على حل ذبائح 
اهل الكتاب غير واحد من العلماء منهم صاحب المغنى وشيخ 
الاسلام ابن تیمیه وابن کثیر فی تفسيره قال شيخ الاسلام : 
ومن المعلوم أنحلذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة 
والاجماع قال ومازال المسلمون فى كل ءصر ومصر أكلون 
ذبائحهم فمن خالف ذلك فقد انكر اجماع المسلمين اه . 

واختلف العلماء رحمهم الله هل شترط لحل ما ذكاه 
الكتابي أن بكون أبواه كتابيين أوأن المعتبر هو بنفسه بقطع 
النظر عن بوبه ؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك شرط وأنه 
لا بحل ما ذکاه کتابی آبوه آو آمه من المحوس أو نحوهم 
والصحيح أن ذلك ليس بشرط وآن المعتبر هو بنفسه فاذا 
کان کتابیا حل ماذکاه وان کان أبواه آو أحدهما من غير آهل 
الكتاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب المقطوع 
به آن کون الرجل کتابیا آو غير کتابی هو حکم بستفیده 
بنفسهلابنسبه‌فکل من‌تدین بدین آهل الکتاب فهو منھم سو اء کان 


0۹ سے 


بوه او جده داخلا فی دنهم و لم بدخل وسواء کان دخو له 
قبل 'لنسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور 
العلماء كأبى حنيفة ومالك والمنصوص الصربح عن أحمد 
وإن کان ف ذلك بين اصحابه نزاع معروف وهذا القول هو 
الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم فى ذلك بينم 
تزاعا وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قدي اه« ٠‏ 

وأما غير الكتابى فلا بحل ما ذكاه لمفهوم قوله تعالى 
( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) قال الخازن فى 
تفسيره أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر آهل 
الشرك من مشركى العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له 
وقال الامام أحمد ااات ا مخلافه إلا أن بکون 
صاحب بدعهة ٠‏ 

الشرط الثالك : أن بقصد التذكية فان لم بقصد التذكية 
لم تحل الذبيحة مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع 
عن تفسه فقط أو بريد قطع شىء فتصيب السكين حلق 
بهيمة فلا تحل لقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) فأضاف الفعل 
الى المخاطبين وهو فمل خاص ( تذكية ) فيحتاح الى ت 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لکل امریء ما نوی ٠‏ 

وهل بشترط مع ذلك أن نقصد الأکل؟علی قو لین آحدهالا 
بشترط فلو ذكاها لإراحتها أو تنفیذا لیمین حلف به کقوله 
والله لأذبحن هذه الشاة فذيحها لتنفيذ سنه فقط حلت 


E f E 


لموم الأدلة / القول الثانى آنه بشترط اختاره الشيخ تقى 
الدين فقال : واذا لم بقصد المذكى الأكل أو قصد حل 
يمينه لم تبح الديحه اه ٠ء‏ 

وف سنن النسائى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن النبي صلى اله عليه وسلم قال مامنإنسان قتل عصفور 
فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها وف روابة 
عنها بوم القيامة قيل بارسول الله فما حقها قال حقها أن 
تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها وله من حديث 
عمرو بن الشريد عن آبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله بوم القيامه 
بقول إن فلانا قتلنى عبثا ولم يقتلنى لتفعة » وتقل صاحب 
الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي آن بعض 
المالكىة قال له : الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل 
قال وما أحسن ماقال لأنه عبث محرم ولاأحد أحق بهذا من 
مذهب أحمد حيث جعل ف إحدى الروايتين كل حظر ف 
i E E CS‏ 

الشرط الرابع : آن لا بذبح لغير الله مثل آن بدبح تقربا 
EH ETE EERE‏ 
آو وزىرآووحجهأو والد آوغيرهم من ا لمخلؤ قن فان ذ بج لغير الله 
لم بحل وإن ذکر اسم الله عليه لقوله تعالى ( حرمت عليكم 
الميتة والدم _ الى قوله _ وما ذبح على النصب ) وقول 
اا و 


ن 


مسلم من حدیث على بن ابی طالب رضي الله عنه ۰ 
الشرط الخامس : أن لا بهل لغیر الله به بان بذکر عليه 
r e e a‏ 
سم الحزب الفلانى أو الشعب الفلانی آو الملك أو الرئيس 
E E POE E‏ 
له أو ذكر معه اسمه لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم 
الى قوله - وما آهل لغیر الله به ) وقد ذکر ابن کثیر ف 

تفسيره الاجماع على تحربم ما آهل لیر الله به ء 

الشرط السادس : أن سمى الله عليها لقوله تعالى 
( فکلوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بایاته مؤمنین ) 
وقوله ( ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما آنهر الدم وذكراسم الله 
علبه فكلوا أخرجه الحماعة واللفظ للبخارى فشرط النبى 
صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع إنهار الدم ٠‏ 

ويشترط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح فلو فصلل 
بينها وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع لقوله تعالى ( فكلوا 
مما ذکر اسم الله علیه)وقوله صلی الله عليه وسلم (وذکراسم 
الله عليه ) وكلمة عليه تدل على حضوره وأن التسمية تكون 
عند الفعل ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به 
لتصح نسبتها إليه لكن لو كان الفصل من أجل تهيشة 
الذبيحة كاضجاعها وأخذ السكين لم يضر ما دام يريد 
التبمية على الذبح لا على فعل التهيئة قياسا على ما لو 

س 


فصل بين أعضاء الوضوء لأمر تعلق بالطهارة . 

ويشترط أن تكون بلفظ بسم الله فلو قال بسم الرحمن 
أو باسم رب العالين لم تجز هذا هو المشهور من المذهب / 
والصواب آنه إذا اضاف التسمية الى ما بختص بال كالرحمن 
ورب العا مين ومنزل الكتاب وخالق الناس او الى ما يش ركه 
EE O E EEN‏ 
والعظيم ونحوهما مثل أن بقول باسم الرحمن أو اسم 
ا ا a Ci‏ بدلك 
والله ا 

بف اک التسمية على ما أراد ذبحه فلو سمى 
على شاة ثم تركها الى غيرها أعاد التسمية وأما تغيير الآلة فلا 
بضر فلو سمی وبیده سکین ثم آلقاها وذبح بعیرها فلا 
باس ۰ 

واختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا ترك التسمية على 
الدبيحة فهل تحل الذييحة على ثلاثة أقوال ٠‏ 

احدها : أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا آم جاهلا 
ناسيا وهو مڏذهب الشافعى ناء على أن التسمية سنة 
لاشرط . 

الثاني : آنھا تحل إن تركها نسيااً ولا تحل إن تر كها عمدا 
ولو جاهلا وهو مذهب آبى حنيفة ومالك وأحمد ف المشهور 
عنه وهنا فرقوان اللسيان والجهل فقالوا إن ترك التسمة 
ناسيا حلت الذبيحة وإن تركها جاهلا لم تحل كما فرق 

۳ س 


أصحاننا بين الذبيحة والصيد فقالوا ف الذييحة كما ترى 
وقالوا فى فى الصيد إن ترك التسمية عليه لم بحل سواء قركها 
عا ما ذاکرا آم جاهلا ناسيا ‏ 

القول الثالث : آنها لا تحل سواء ترك التسمية عالما 
ذاکرا آم جاهلا ناسیا وهو إحدی الروایتین عن أحمد قدمه 
ف الفروع واختاره أبو الخطاب ف خلافه وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وقال إنه قول غير واحد من السلف ء 

وهذا هو القول الصحيح لقوله تعالى ( ولا تأكلوا ما 
لم يذكر اسم الله عليه ) وهذا عام ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ( ماآنهر الدم وذکر اسہالله عليه فکلوا )فقرن‌بین 
إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة فى شرط الحل فكما 
أنه لو لم نهر الدم ناسيا أو جاهلا لم تتحل الذبيحة فكذلك 
اذا لم يسم لأنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى الله عليه 
وسلم فى جملة واحدة فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدلييل 
صحیح ولأن التسمىة شرط وجودي والشرط الوجودي 
لا سقط بالنسیان کما لو صلی بير وضوء ناسیا فان صلاته 
لا تصح وكما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا فان الصيد 
للا بحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد وكما لو ذبح بغير 
تسمية جاهلا فان الذبيحة لا تحل عند المفرقين بين الجمل 
والنسيان مع أن الجهل عذر مقرون بالنسيان فى الكتاب 
والسنة ومساو له وربما يكون أحق بكونه عذرا كجهل 
جوت الد ادام اللي ام پش د ون کن ی 

E 


العم فيه . 

ازل ارات دال ر ا 
e a‏ وتعالی وقوله لی 
) والجاهل مخطى» والناسى لم يتعمد قلبه وقد رفع 
الله عنهما الو اخدة والجناح ٠‏ 

قلنا الجواب أننا نقول بمقتضى هاتين الايتين الكريمتين 
ولا نعدو قول ربنا فمن ترك التسميه على الدبيحه ناسيا 
أو حاهلا فلا مؤاخدة عله ولاجناح لكن لا لمزم ممن 
اتتفا هما عنه حل دسحته فان حل دسحته ١د‏ ار حکم وضعی 
حیث انه مرتب على شرط بوجد بوجوده وینتفی باتتفاشه 
وآما الم اخدة والجناح فهما آثر حكم تكليفى من شرطه 
الذكر والعلم فلذلك اتتفيا باتتفائهما ء٠‏ 

e‏ ا E‏ مو اخدة 
اا اطلة وان کان ناسا لفقد شرطها الوجودي وهو 
الوضوءء 
a o KS EE i La‏ 
اتتفاتهما عنه حل دبیحته فدبیحته حرام لفقد شر طا 
الوجودي وهو انهار الدم ى محل الدبح ٠‏ 


فال قيل ما الجواب عما ثبت فى صحيح البخاري وغيره 
من حديث عاأٌشة رضى الله عنها أن قوما قالوا للنبى صلى 
اله عليه وسلم ان قوما باتو تنا بلحم لا ندری آذکروا اسم 
لله عليه آم لا فقال سموا عليه تتم وکلوه ه قالت وكانوا 
حدشی عهد بالکفر ۰ 

قلنا : الجواب : آننا نقول مقتضى هذا الحدىث وانه 
لو اتانا من تحل ذکاته من مسلم أو کتابی بلحم حل لنا 
آکله وان کنا لاندري هل ذکر اسم الله عليه أو لا أن 
الأصل ف التصرفات الواقعة من أهلها الصحه حتى بققوم 
دليل الفساد ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا وانما نخاطب بفعلنا 
نحن وقد آشار النبى صلى الله عليه وسلم الى ذلك حيث 
قال ( موا عليه اننم وکلوه )٥‏ كانه قول آتنم مخاطبون 
بالتسميه عند فعلكم وهو الأكل فسموا عليه وآما الدبح 
والتسميه عليه فمخاطب به غيركم فعليكم ما حملتم وعليهم 
ما حملوا وليس بعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية 
على الدبح وذلك لأن الدبح قد فات ۰ 

وليس ف الحديث دليل على سقوط التسمية بالحمل 
ولا على آنها ليست بشرط لحل الذبيحة لأنه ليس فيه أنه 
تركوا النسمية فاحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحم 
ونما فيه آنهم لا بدرون أذکروا اسم الله عليه آم لا والأصل 
أن الفعل وقع على الصحة بل قد بقال إن فى الحديث دليلا 
على أن التسمية شرط لحل الذبيحة وأنه لا بد منها والا لا 

ڪي 


أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى سآلوا النبي 
صلى الله عليه وسلم عنه ثم لو كانت التسمية غير شرط أو 
كانت تسقط فى مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم وما بضركم إذا تركوها و نحو هذا الكلام لأنه 
آ بن ایتا به الحکہ وسقوط اليه ولم برشدهم 
الى ما ن SEGA‏ 
EE ES‏ 

فلنا : الحواب أن هده الاثار لاتصح مرفوعه إلى النبي 
على ما فى أسانيدها من مقال فلا يعارض بها ظاهر الكتاب 
ا 


القول بتحربم ما لم يذدكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه 
الحجة مجمعة من تحليله بعني أن اللإجماع على تحليل ما لم 
اسآ م عة الل ر ارچ سن 
اللإاجماع ؟ 

قلنا : الجواب عليه أنه مرفوع بما نقله غیره من الحلاف 
من السلف وقد قال این کثیر إنه مروی عن ابن عمر و نافع 
مو لاه وعامر الشعبي ومحمد بن سير ين وهو رواه عن الا مام 

) ا 


مالك وروابة عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه 
المتقدمين والمتآخرين وهو اختیار ابی ثور وداود الظاهرى 
واختار ذلك آبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطالى من 
متأخرى الشافعية فى كتابه الأربعين قال ابن الجوزي والى 
هذا المعنى ذهب عبد الله ين يزيد الحظمى قلت واختاره 
ابن حزم وذكر أدلته وأجاب عن الآثار المروكة فى الحل” . 

فإن قيل إن تحريمها إضاعة للمال والنبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن إضاعة المال ٠‏ ۰ 

فالجواب : آن الذبيحة التى لم بذكر اسم الله عليهها 
ليست بمال لأنها ميتة حيث لم تذك ذكاة شرعيه لفقد شرط 
من شروط الذكاة فليس تحريمها باضاعة للمال وإنما هو 
امتثال وطاعة له تعالی فى قوله ( ولا تأکلوا مما لم بدكر اسم 
الله عليه ) على أن تحريم أكلها لا يمنع من الاتتفاع بجلدها 
بعد تطهيره بالدباغ ولا يمنع من الاتتفاع بشحمها وودكها 
على وجه لايتعدى كطلي السفن وإقاد المصابيح ونحو ذلك 
فعن ميمونة بنت الحارث أم الممنين رضى الله عنها قالت مر 
النبي صلى الله عليه وسلم بشاة بجرونها فقال لو أخذتم 
إهابها فقالوا إنها ميتة قال بطهرها الماء والقرظ ) أخرجه 
ابو داود والنسائی وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال إذا دبع الإهاب فقد طهر رواه 
مسلم ۰ وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم باهابها قالوا إنها مبتة قال 

۸“ س 


إنما حرم أكلها رواه اليخارى ء 

فإن قيل : إن ف تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث 
بكثر نسبان التسمية فيكثر ما بضيع عليهم من أموالهم وقد 
نمی الله سبحانه الحرج فى الدين فقال تعالی ( وما جل 
عليكم ف الدين من حرج ) ٠‏ 
فالجواب : آننا نقول مقتضى هذه الآبة الكرمة وأن 
دين الإسلام ليس فيه وله الحمد - حرج ولا ضيق فكل 
شیء آمر الله به فلا حرج ف فعله وکل شیء نهی الله عنه فلا 
حرج ف ترکه لمن قوت عزيمته وضحت رغبته ف دین الله 
وها هو الجهاد آمر الله به وهو من أشق شىء على النفوس 
من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك 
الأموال والأولاد والمألوف ومع هذا تمى بعد الأمر به أن 
بكون قد جعل علينا ف الدين حرجا فقال تعالى ( وجاهدوا 
ف الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیكم ف الدين من 
حرج ) وأي حرج ف اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الثه عليه 
بتر کا طاعة لربه فی قول ( ولا تاکلوا مما لم بذکر اسم الله 
عليه ) وهو ليس مضطرا إليها واواضطر إليها فى مخمصةغير 
متجاتف لاثم لوسعته رحمۀ ربه وحلت له ء 

ثم إن فى تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها 
نسيانا تقليلا للنسيان فان الإنسان اذا حرمها بعد أن ذيحها ‏ 
وتشوقت تسه لها من أجل أنه لم شس الله عليها فسوف 
بنتبه ف المستقبل ولا بنسى التسمية ٠‏ 

E 


وبعد فإنما أطلنا الكلام فى هذا لأهميته ولأن الإنسان 
ربما لا بظن آن القول بتحريم الذبيحة التى لم بذكر اسم الله 
عليها نسيانا يبلغ إلى هدا المكان من القوة والله الموفق ٠‏ 

( تتمة ) بشترط التلفظ بالتسمية إلا مع العجز عن النطق 
فتكفى الإشارة ٠‏ 

الشرط السابع : أن تكون الدكاةبمحدد ينهر الدم غيرسن 
وظفر من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها لحدیث 
رافع بن خديج رضى الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن 
سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وما الظفر 
فمدى الحبشة رواه الجماعة وقوله وساحدثكم عن ذلك الى 
آخره زعم این القطان انها مدرجة نقله عنه ابن ححر فف 
الدراية وهذا الزعم مردود بما جاء فى بعض روابات البخارى 
بلفظ : غير السن والظفر فإن السن عظموالظفر مدى الحسشه 
وبأن الأصل عدم اللإدراج فلا بصار إليه إلا بدليل لفظي او 
معنوي ۰ 

إن ذبحها بغير محدد مثل أن بقتلها بالخنق أو بالصعق 
الكهربائي أو غيره آو بالصدم أو بضرب الرس ونحوه حتى 
تموتلم تحل وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل / وإن 
جرى دمها بدلك ٠.»‏ 

وظاهر الحديث لا فرق فى السن والظفر ين أن تكونا. 
e‏ أوغيرهللعمو م خلافا للحنفىهحىث 


ıı ¥ e کے‎ 


_خصوه بالمتصل وقالوا إنه الواقع من فعل الحبشة وظاهر 
تعليلهم آنەخاص بظفر الآدميقال فى المغنىردا عليهم TE‏ 
عموم حدیث رافع ولان ما لم تجز الذكاة به متصلا لم 
a a bb i E i‏ 
وک 

وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع الذكاة بالسسن 
دا نه عظم فاختلف العلہاء رحمهم الله هل الحكم خاص ف 
محله وهو السن آو عام فى جميع العظام لعموم علته على 

آحدهما : آنه خاص ف محله وهو السن وأما ما عداه من 
العظام فتحل الذكاة به وهو مذهب أبى حنبفة والمشهور 
e a E E E‏ راد 
العموم لقال غير العظم والظفر لكو نه آخصر وآبين والنبي 
صلی الله عليه وسلم عطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان 
ولأتنا لا نعلم وجه الحكمة ف تأثير العظم فكيف نعدى 
الحكم مع الجمل . 

الثاني : آن الحكم عام فى جميع العظام لعموم العلة وهو 
قول الشافعى واحدى الروابتين عن أحمد لأن النص على 
العلة يدل على أنها مناط لحکم متى وجدت وجد الحكم 
وتخصيص السن بالذكر قد بكون من أجل آنه عادة برتكبها 
بعض الناس بالتدكية به ثم أشار إلى عموم الحكم بذكر 
العلة أو قان إن تعلیله بكو نه عظما بدل على آنه کان من 


E 


المنقرر عندهم آن‌العظام لاید کی بها وهدا القول 
أحوط ء٠‏ 

وآما كوننا لا نعلم وجه الحكمة ف تاأثير العظم فهذا 
لا بمنع من تعدية الحكم إلى ما بنطبق عليه اسم العظ, 
لأنه معلوم غلی آنه بمکن أن يقال : وحه الحكمة آنه إن 
كان العظم طاهرا فهو طعام إخواتنا من الجن ففي الدبح به 
تلوبت له بالنجاسه / وإن كان العظم نجسا فليس من 
الحكمة .أن بكون وسيلة للذكاة التى بها تطهرر الحبوان 
وطيبه للتضاد والله أعلم ء 


وما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بمدى الحبشة 
وظاهر التعليل مشكل إن قلنا إن الحكم عام بعموم علته 
لأنه بقتفى منع الذكاة يما بختص به الحبشة من المدى 
ولو کان حديدا او خشبا أو نحوهما مما تجوز الذكاة به . 
والأقرب عندى أن الأصل فى ذلك أن الحبشة كانوا نذيحون 
کک ی ا ر ی ا مخالفة الفطرة 
من وجهين : 

احدهہا : آنه سستازم توفر الأظاة ليدبح بها وهذا 
مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر . 

الثانی آن ف القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم . 
والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها ولذلك 
تحد الأنسان لاشه البهائم الا فى مقام الذم . 

الشرط الثامن : إنهار الدم آي إجراؤه لقول النبي صلى 


۷٣ س‎ 


لله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذکر اسم الله عليه فكل ) وله 
حالان : 

الحال الأولى : آذ بكون المذكى غير مقدور عليه مثل 
أن برب او سقط ف بئر و فی مکان سحيق لابمكکن 
الوصول ليه أو بدخل مقدمه‌ف‌غار بحيث لا يمكن الوصول 
إلى زقته آو نحو ذلك فيكفى فى هذه الحال إنهار الدم فى 
آي موضع کان من بدنه حتی بموت والأولی آن بتحری 
آسر ع شىء فى موته وق الصحيحين من حديث رافع بن خدج 
زی الله عنه أنهم كانوا ممع النبي صلى الله عليه 
وسسلم فى غزوة فأصاوا إبلا وغنما فند؟ منها 
بعير فرماه رجل فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن 
لهذه الابل أو ابد کأوابد الوحش فاذا غلبکم منها شيء 
فاصنعوا به هكذا وف لفظ لمسلم فند علينا بعير منها 
فرمیناه بالنیل حتی وهصناه ۰ وهصناه : رمیناه رمیا شدددا 
حتی سقط على الأرض وقال ابن عباس رضی الله عنهما ما 
أعجزك من البهائم مما فى يديك فهو كالصید وق بعیر تردی 
فی ئر من حبث قدرت عليه فذکته رواه الیخاری تعلىقا 
قال ورآى ذلك على وابن عمر وعائشة ٠‏ 

الحال الثانبة : أن تكون مقدورا عله بحسث بكون 
حاضرا آو بمکن إحضاره بین بدی المذکی فيشترط أن بكون 
الإنهار ق موضع معين وهو الرقبة قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : الذكاة فى الحلق واللبة وقال عطاء لا ذبح ولا تحر 

E 


الا ق المدبح والمنحر ذكره البخارى عنهما تعليقا ٠‏ 
وتمام ۰ وھی : 


۲ - المرىء وهو مجرى الطعام والشراب وف قطعه منع 


٤ ۳‏ الودجان وهما عرقان غليظان محيطان بانحلقوم 
وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت . 

فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلتالمذكاة باجماع أهل ٠‏ 
العلم ثم اختلفوا : 

فقال بعضهم ١‏ دد من قطع الأأرنعة ۾ كلها ونقله النووى' 
عن الليث وداود وقال اختاره ابن ا فلت وهو رواه 
عن أحمد نقلها ف المغنى والإنصاف وقال اختاره أو در 
واین البناء وجزم به ف الروضة واختاره أو محمد الحوزى 
قال فى الكاف الأولى قطع الجميم ٠‏ 
( الحلقوم والودجان ) كما هو مذهب مالك ونقله ف 
الإنصاف عن الابضاح وإما : ( المرىء والودجان ) نقله 


ي 


ف الإ نصاف عن کتاب الاشارة ۰ 


القول الثالك : لا بد من قطع ثلاثه اثنان منهما على 
التعيين وواحد غير معين وهي ( الحلقوم والمرىء وأحد 
الودجين ) وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد وآحد 
القولين ف مدهب أبى حنيفه ٠‏ 


القول الرابع : لا بد من قطع ثلاثه بدون تعيين وهي : 
إما ( الحلقوم والودجان ) واما ( المرىء والودجان ) وإما 
( الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ) وهو المشهور من مدهب 
آبي حنيفة وأحد الوجهين فى مذهب أحمد ا 
الاسلام ابن تيمية إن قطع الودجين أبلغ من قطع 
ا 


القول الخامس : لا بد من قطع انين على التعيين وهما: 
إما ( الحلقوم والمرىء ) وهو المشهور من مذهب أحمد 
والشافعى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فقطع أحد 
الودجين والحلقوم أولى بالاباحة من قطع الحلقوم والمرىء. 
وإما : ( الودجان ) فقط وهو إحدى الروابات عن أحمد 
دذکرها د شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن مالك والمشهمور 
ba‏ ه فى اللإنصاف عن الرعابة والكاف قلت 
عبارة الكاف وا قطع الأوداج وحدها فینیعی آن تحل 
استدلالا بالحدث والمعنی اه وعنی بالحدث ما رواه آو 
داود فى النهى عن شرطة الشبطان وسندكره إن شاء الله 


س ۷0 س 


ويعيې بالمعنى ما في قطع الأوداج من إنهار الدم المنصوص 
على اعتباره ٠‏ 

فهده آراءالعلماءفما شسترط قطعه ف محل الد كاة ثم اختلموا 
See a mak‏ 
ی قران 

أحدهما : لا بشترط فلو قطع بعض ما بجب قطعه حلت 
الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو المشهور 
من مذهب أحمد وظاهر مدهب آبى حنيفة وهو الصواب ادا 
حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود . 

الثاني : بشترط فيجب أن بستوعب القطع ما بجبقطعه 
بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو قول مالك 

واختلفوا أبضا هل يشترط أن بكون القطع من ناحية 
.الحلق آو لا بشترط على قولين : 
أحدهما : لا بشترط فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن 
وصل الق محل الذكاة سل أن نموت وهو مڏذهب یی 


حنىفه والشافعى وأحمد وهو الصواب لحصول الذكاة 
بذلك ٠»‏ 


ب ۷٦‏ سب 


الثانى : بشترط فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل وهو 


وسبب اختلاف العلماء فيما شترط قطعه فى الذكاة وفى 
كيفيته أنه ليس ف النصوص الواردة ذكر ما يقطع وإننا 
فيها اعتبار إنهار الدم وفيها ضا تعبين الأوداج بالقطع فيما 
رواه آبو داود عن ابن عباس وابی هريرة رضی الله عنهم أن 
النبي صلى اله عليه وسلم نهى عن شربطة الشيطان وهي التي 
نذبح فبقطع الجلد ولا تفرى الأوذاج ثم تترك حتى تسوت 
وفیمارواه‌ابنآبي شیبة‌عن‌رافع بن‌خدیج‌رضی اللهعنهآن‌النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة )١(‏ فقال : 
كل ما آفرى الأوداج إلا سنا آو ظفرا وفيما أخرجه الطبرانى 
عن بى أمامة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال : کل ما آفری الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز 
ظفر ٠‏ وهده الأحاديث وإن كانت ضعيفة لاتقوم بها الحجة 
دمفر دها إلا نهاتعضد دمعنی ماثیت ف الصحيحين من حدث 
رافع‌بن‌خدیج رضی اله عنهآن‌النبي صلى‌الله‌عليه وسلم قال : 
( ما آنهر الدم وذکراسم الله عليه فکلوا ما لم يكن سنا أو 
ظفرا ) فعلق‌الحكم على إنهار الدم‌ومن‌المعلومآن آبلغمابكون 
ده الإنهار فطع الودحين ء٠‏ 


(1) قال في النهاية : اللبط قشر القصب والقناة وكل شىء 
كانت ` له صاابة ومتانة والقطعة منه : ليطة 


س ۷۷ س 


وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالذكاة قطع الودجين 
فلو ذبحها ولم بقطعهما لمتحل ولو قطعهماحلت وإن لمبقطع 


الحلقوم أو المرىء ê‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : کل ما آفری الأوداج غير 
مترد ذكره عنه ف المحلى وقال وعن النخعى والشعبي وجابر 
بن زد وبحيى بن بعمر كذلك ء وقال عطاء : الدبح قطح 
الأوداج )۱( وقال سفبان الثوري إن قطح الودحين فقط 
حل آکله ء 


من اشترط المرىء والحلقوم دون الودحین اھ ء؛ 
والرقة كلها محل للدکاة فلو ذکی م ن‌آعلى الرقه آو 


والنحر : بكون فى أسفل الرقبة مما بلي الصدر ف 
الوهدة التى بن الصدر وأصل العنق ء 

والذبح : بكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين فلو ذبحها 

(۱) ذکره عنه النخاری تملیقا 


من فوق الحوزة وهي العقدة الناتثة فى على الحاة وم 
وصارت العقدة تبع الرقبة حلت الذبيحة على الققول 
الصحيح لأن ذلك من الرقه وهي محل الدكاة هچ 


وإن قطع الرأس مرة واحدة حلت لحصول الذدكاة بدلك 
وقد روی این حزم من طریق ابن ابی شيبة عن علي بن آبى 
طالب رضی الله عنه آنه سئل عن رجل ضرب عنق بعسير 
ا وذکر اسم ا E‏ 
وجيگة آي سريعة وقال ابن عمر وابن عباس ونس رضى الله 

وإن شرع يذبحها فرأى ف السكين خللا فالقاها واخذ 
غيرها ثم آتم الذكاة قبل موت الذيحة حلت وكذلك لو 
TE‏ 
قبل موتها حلت لحصول المقصود ذلك ولسست اقل حالا 
مما کل السبع فادرکناه حا وذکیناه فا نه o‏ نص 

وإذا حصلت الذكاة لا أصابها سبب الموت حلت اذا 
أدركها وفيها حاة لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما آهل لر الله نه والمنخنقة والموقوذة 
المنحبس نفسها والموقوذة المضروبة بعصا ونحوها حتى 


۷۹ ت 


تدهور حباتها والمتردة الهاوء ةمن جبل آو ف بر ونحوه 
والنطيحة التى نطحتها أختها حتى أردتها وما آكل السبح 
ا تو ا و ا 
تموت فهي حلال / وبعرف عدم موتها بأحد آمرين : 

الأول : الحركة فمتى تحركت بعد ذكاتها بحر كه قليلة أو 
كثيرة بيد أو رجل أو عين أو أذن أو ذنب حلت قال على 
بن بی طالب رضي الله عنه ف قوله تعالی ( إلا ما دکیتم ) إن 
مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل 
وقال نحوه غير واحد من السلف ولأن الحركة دلبل مين 
على بقاء الروح فيها إذ المىت لا تحرك ء٠‏ 


الأمر الثانى : جربان الدم بقوة لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ( ماانهر الدم وذکر اسمالهعلیه‌فکل ) فمتیذ کیت 
فحری منها الدم الأحمر الدى حرج من المد كى المدىوح 
عادة حلت وإن لم تتحرك قاله شيخ الإسلام ابن تيميه 
فان الميت بجمد دمه وود / قلت ولذلك بكون اردا 
وبخرج بطينا ٠‏ 


وإذا شك فى وجود بعرف به عدم الموت بان شك في 
حركتها أو فى حمرة الدم وجرباته كما بجرى دم المذبوح 
عادة لم تحل الذبيحة لقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) وما 


N5 


فان فيل ت الأصل دقاء الحاة فلنحكم ره فتحل الدسحه 


e‏ الأصل نقاء E.S E‏ ظاهره قوی 


تتحقق بقاء حماته » 


ليس بحلال لانه بائن ۾ نحي وما بان من حي فهو کميته فان 
انفصل شىء من المذكاة قبل موتها فهو حلال لكن الواحب 
الاتنظار فی قطعه حتى تموت ٠‏ 

الشرط التاسع : أن بكون المذكى مأذونا فى ذكاته 
شرعا فان کان غير مآذون فيها شرعا فهو على قسمين : 

القسم الأول : أن بكون ممنوعا منه لحق الله تعالى 
كالصيد ف الحرم أو حال الإحرام بحج أو عمرة فمتى صاد 
صدا فد حه وهو مجر أو دح صدا داخل حح دود 
الحرم فهو حرام لقوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا 
ما بتلى عليكم غير محلى الصيد وأتتم حرم ) وقوله تعالى 
( با بها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ) وقوله 
سبحانه ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) قال فى 


۸۱ س 


ا لمغنى ولاخلاف ف ج الصد على المحرم ادا صاده أو 
ذبحه ثم قال بعد فصول وإذا ذبحه صار ميتة بحرم أكله 
على جميع الناس وهذا قول الحسن والقاسسم والشافعى 
واسحاق والاوزاعی واآصحاب الرآي قال : وكدلك الحكم 


القسم الثانى : أن يكون ممنوعا منه لحق الآدمى وهو 
ما ليس ملكا له ولا ملك ذيحه بوكالة أو نحوها كالمغصوب 
يدبحه العاصب والمسروق بذبحه السارق ونحو ذلك ففى 
حلته قولان لأهل العلم : 

أحدهما : لا نحل وهو قول اسحق وأهل الظاهر واحدى 
الرواتين عن آحمد اختارها أبو بكر من أصحاننا وإلييه 
ميل البخاری قال ق صحيحه باب إذا اصاب قوم غنيمة فذبح 
بعضهم غنما و إبلا بغير آمر أصحابها لم تؤكل لحديث رافع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث رافع سنده 
وفيه : وتقدم سرعان الناس فاصابوا من العنام والنبي صلى 
الله عليه وسلم فی آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها 
فا کفئت فقسم بینهم وعدل بعیرا بعشر شیاه ۰ 

وروی ابو داود من طربق عاصم بن کلیب عن آبيه عن 
رجل من الأنصار قال حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ق ر عات اا ا دا وود اانا ف 


— A۲ 


فاتنهبوها فان قدورنا لتغلی اذ جاء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یمشی على قوسه فاکفاً قدورنا بقوسه ثم جعل رمل 
اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة آو 
ان الميتة ليست بأحل من النهبة قال آبو داود الشك من هناد 


بعنی احد رواته ۰ 


وقول حمهور ا 
جابر رضی الله عنه قال خرجنا مع النبي صلی الله عليه وسل 
فی جنازة فاما رجع استقبله داعی امراة وف لفظ لأحمد داعی 
امراة من قرش فقال با رسول الله إن فلانهتدعوك ومن معك 
a Se AEE‏ 
RENE E‏ 
بغي إذن أهلها فارسلت المرآة وفى رواية قامت فقالت بارسول 
إن ارات ال الق هى ل فاد فن أ قارات 
الى جار لي قد اشترى شاة آن أرسل إلي بها شمنها فلم 
بوجد فارسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال النبي صلى 


صلی الله عليه وسلم آمر بإطعامه الأساری ولو کان حراما ما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامهم إباه ٠‏ وأجابوا عن 


— Af — 


دلبلى القائلين بعدم الحل بان إكماء القدور على سبيل 
التعزير والمبالغة ق الزجر »وهو جواب قوي لكن بعكرعلبه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم « إن النهبة ليست بأحل من 
الميتة ¢ الا آل شال الماد مان حکم صلل النهبة 
وآن من اتتهب شيئا بعر حق كان حراما عليه كالميتة وان لم 
بكن س شرطه الذكاة وآنه ليس المراد أن ذيح المنهوب لا 
بحله فيكون ميتة والله أعلم ٠‏ 

وآما حديث جابر الذى استدل به الحمهور على الحل 
فليس بظاهر الدلالة إذ ليس أخذ المرآة للشاة عدوانا 
اها اعد ها وره ان فى ا الك ء5 
جرت العاة بالسماح ق مثل ذلك غالبا لا سيما وهي مقدمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه فهو من المشتبه 
الدى بنبغى التنزه عنه عند عدم الحاجه اليه ولدا تنزه عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم لعدم حاجته إليه وأمر يإطعامه 
الأسارى لحاجتهم اليه غالا ه 


فنقول : المغصوب وتحوه مما أخذ يعبر رضا صاحسه 


حرام على العغاصب ونحوه وعلی کل من علم به سواء کان 
مما بشترط لحله ف الأصل الذكاة آم لا حتى لو غصب لحما 


0 


کان حراماً عليه وعلى من علم به وما ذكاة الغاصب ونحوه 
خهى ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الد 
فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب / والله أعلم بالصواب . 
فصل فى خلاصة ماسق من الشسروط : 
لا كان الكلام‌فقبعض شروط الذكاةمطولا أحببنا آن‌نذكر 
NE ۳‏ کد الک یی کن تد ایا 
وهو المميز العاقل . 
الثالك : أن يقصد التذكة ء 


الحامس ااا ا ا ا 
غر الله ه 


السادس ًن ي الله علىها ۰ 


السابع : آن تكون الدكاة بمحدد بنهر الدم غير سن ) 
الثامن : إنهار الدم ق موضعه ٠‏ 
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التاسع : آن بکون المذکی مآذونا ف ذكاته شرعا ٠‏ 

ولا تأثير للذكاة ق محرم الأكلكالحمار والكلب والخنرير 
فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة لا تحل الذكاة ولا 
تشترط الذكاة فى حل حيوان البحر فجميع ما فى البحر من 
حیوان فھو حلال حیگا ومیتا صنیرا آو کبیرا لقوله تعالی 
( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما صد البحر ما آخذ حا وطعامه ما لفظه متا وروی 
ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين ء وعن أآبى هريرة 
رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء 
بماء البحر فقال النبي صلى اله عليه وسلم( هو الطهور ماو 
الحل ميتته)قال فى بلوغالمرام أخرجه‌الأربعة واين بي شيبة 
واللفظ له وصححه اين خزمه > والترمدى ورواه مالك 
والشافعى وأحمد ء وق الصحبحين من حدث جار رضى 
الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا 
آبا عبيدة نتلقی عیرآ لقریش وزودنا جرابا منتمر لم بجد لا 
غيره فكان آبو عبيدة بعطيناتمرة تمرة نمصهاكما بمص‌الصبي 
ثم نشرب عليها الماء فتكفينا بومنا إلى الليل وكنا نضرب 
بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل 
E‏ 
فاتىناه فاذا هی داه تدعی العنر فقال بو عىىدة مىته ثم 
قال لا تحن روسل رول الله حى ال عليه وس وف يل 
لله وقد اضطررتم فكلوا قال فاقمنا عليه شهرا ونحن 

ج 


اه جى س ولد راتا تروق ع اول 
الدهن ونقتطع الد كدر الور و حدما او هد 
ثلاثه غشر رجلا فأقعدهم فى وقب عينه وأآخد ضلعا ممن 
من لحمه وشاثق حتى قدمنا المدنة فقال النبى صلى اله عليه 
وسلم هو رزق آخرجه الله لکم فهل معکم من لحمه شىء 
فتطعمو نا فأرسلنا اله منه فاكله . 


ولا بشترط الذكاة فى حل الجراد ونحوه مما لادم له 
لحدىث اين عمر حلت لنا ستتان ودمان فأما المىتتان فالحر اد 
والحوت وما الدمان فالکىد والطحال خر حه آحمد واين 
ماحه ولأن العرض من الذكاة إنهار الدم فما / 0 له لاحتاج 
لدذكاةء 


AV 


ف آداب الذدكاأة ومکروھاتها 


للذدكاة شر وط تحب مراعاتها ولا تحل المذكاة دو نها 
وتعدم الكلام علبها ف الفصل التاق ولها آداں شعی 
مراعاتها وتحل المذكاة ددو نها فمن آدابها 


_ استقبال القبلة بالذبيحة عند الدبح لحديث جابر 
رضى الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بوم 
عيد بكبشين فقال حين وجههما ٠‏ ( الحديث ) رواه آبو 
داود واین ماجه وف اسناده مقال ۰ 


> الإحسان إلى الذبيحة يعمل كل ما يريحها عند 
الذكاة بأن تكون الذكاة بآلة حادة وأن يمرها على محل 
الذكاة بقوة وسرعة لقول النبى صلى الله عليه وسلم إن الله 
کب الإحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة وليحد آحد كم شفرته ولیرح 
ذبيحته رواه مسلم قال الشيخ تقى الدين شيخ الإسلام 
امن تيمية : فى هذا الحديث أن الإحسان واج على کل 
حال حتى فى حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن 
يحسن القتله للآدمسين والدسحه للبها تم وذكر فی الاأنصاف 
استحباب الرفق بالذبيحة والحمل على الآلة بقوة وإسراعه 


AA 


الشحط قال وف كلام الشيخ تقى الدين إيماء الى وجوب 
ذلك . 


۳ أن انحر الال قاثمة معقولة ندها البسرى لقوله 
تعالی ( فاذکروا اسم الله علیها صواف ) قال ابن عباس رضي 
الله عنهما قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى وعن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه كانوا بنحرون البدن معقولة اليسرى قائمة 
على ما قى من قواکمها رواه ابو داود وعن عبد الله این عمر 
رضی الله عنهما آنه اتی على رجل قد أناخ بدتنه بنحرها 
فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم 
متفق عليه فإن لم بتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة 
إذا آتى يما بحب ف الذكاة لحصول المقصود بذلك ۰ 


٤‏ _ أن بيذبح غير الإبل مضجعة على جنبها ويضع رجله 
على صفحة عنقها ليتمكن منها لما روى أنس بن مالك 
رضی الله‌عنه‌قال :ضحی‌رسول الله صلى‌اله‌علیه‌و سلم بکېشین 
أملحين ٠‏ وق رواة أقرنن‌فرآته واضعاقدمه على صفاحهما 

سىمی ونکىرفد بحهما ببده‌رواهالیخاري ET‏ 
غ الحنب الأسر لأنه أسهل للذبح فان کان الذابح اني 
وهو الأشدف الذى بعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى 
وكان الأبسر له أن بضجعها على الجنب الأبمن فلا باس أن 
بضجعها عليه لأن الممم راحة الذبيحة ٠‏ 


— AA —_ 


وينبعي آن بمسك برأسهاويرفعه قليلا ليبين محل الذبح 
وآما الإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذيحها للاتتح ل 
فظاهر حدیث آنس السابق آنه لابستحب لاأنه لم بذكر آن 
أحدا مسك بها عندما ذبحها النبي صلی الله عليه وسلم ولو 
کان مشروعا لفعله النبي صلی الله عليه وسلم ثم نقل عنه 
لأهميته كما تقل عنه وضع قدمه على صفاحهما بل صرح 
النووی فى شرح المهذب آنه بستحب آن لا بمسكها بعد 
الذبح مانعا لها من الاضطراب إلا انه ذكر استحباب شد 
قواتمها الثلاث وترك الرجل اليمنى ولم بذكر له دليلا ء 
ودی بعض المعاصرين حكمة فى إرسال قوائمها وعدم 
امساکها بان من فواځد اطلاقها وعدم امسا کها ان حر کتھها 
تز ند فى إنهار الدم وإفراغه من الجسم ولا أعلم للامساك 
بيدى الذبيحة ورجليها عند ذبحها صلا سوى ما سبق من 
حديث آبى الاشد عن أبيه عن جده فى السبعة الذىسن 
اشتركوا فى أضحية وتقدم ما فيه /وآما لى يد الذييحةمن 
وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا صل له ولا بنبغى فعله 
لأنه تعذس لليهيمة بلا فائدة ولا حاحة ء 


ه ‏ استكمال قطع الحلقوم والمرىء والودجين وسبق 
الكلام على مأ دشسترط فطعه من هذه الأرنعة ولا تحاوز 
قطع هذه الأربعة ٠‏ 


٦‏ عرض لماء عليها عند الذبح ذكره بعض الشافعية ولم 


 ٩٭*‎ 


بذکروا دلیله ولا أعلم له أصلا“ لكن لو علم منها طلب الماء 
مثل أن ترى الماء فتحاول الذهاب إليه فلا ينبعى منعها منه 
۷ _ آن بواری عنها السکين بعنى بسترها عنها بحيث 
لا تراها إلا ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله تقاد 
إلى الذبح قودا رفقا وتواری السكين عنها ولا ظهر 
السكين إلا عند الذبح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك أن توارى الشفار اه الشفار جمسعع شفره وهي 
السسكين ء وف مسند الامام أحمد عن معاويه بن قرة عن 
بيه أن رجلا قال با رسول الله نى لأدبح الشاة وآنا ارحمها 
أو قال إني لأرحم الشاة أن أذيحها فقال النبي صلى الله عليه ) 
وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله ٠‏ وفى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه فى قصة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال انما بارحم اله من عباده الرحماء وق صحيبح 
اللغاری ت ان هة ری ا قال ی درا 
اله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما 
A E‏ ا 
ا 
۸ س زاادة التكبير بعد التسمية فيقول بسم الله والله 
أكبر لحديث آنس بن مالك رضی الله عنه آن النبى صلی اله 
E E‏ 


عليه وسلم ضحی بکبشین بسمی وبکبر متفق عليه وعموم 
كلام الأصحاب آن زبادة التكيير سنة فى ذييحة القرسان 
ودبيحه اللحم / ولا تسن الزبادة فى الذكر على التسمية 
والتكبير لعدم وروده ولا الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم هنا لأنه غير لاق بالمقام وذكر فق شرح المهذب عن 
القاضى عباض آنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا بذكر عند الذبح 


الا الله وح ده ٠‏ 


۹ ان ي عند ذبح الأضحية آو العقبقة من هي له 
لحدیث جابر رضی الله عنه قال صلیت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم عيد الا فلما انصرف آتی بکش فذیحه 
أ رواه آ وأو داود والترمدىي و ابی رافع ق 
ا النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال ا 
وخطب آتى بأحدهما فذبحه بنفسه ثم بقول اللهم هذا عن 
( الحدث ) رواه أحمد وقال الهیشمی : اسناده حسن ٠‏ وعن 
بی u‏ الخدری رضى الله عنه أن الى صلى اله عليه 
وسلم ضحى بكبش آقرن وقال هذا عنى وعمن لم بضح من 
أمتی رواه احمد . 

وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسميته أجزأت النية 

A 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لکل امریء ما نوی ۰ 

والتسمية المشروعة هى ما ذكرناه من تسمية مَن هي له 
حال الذبح o‏ 
مرددین اسم من هي له فلا آعلم له صلا ولا بنبغی فعله لان 
خر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد علمت 


۰ ان يدعو عندذبح الأضحبة بالقىول لحدبث عالشه 
رضی الله عنها آنالنبى صلى الله عليه وسلم مر بكبش آقرن 
طا فى سواد وبىرك فی سواد وبنظر ف سواد فآتی به 
ليضحي به فقال لها باعائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها 
حجر ففعلت ثهأخذهاوآخد الکبش فاضجعه ثہذبحهثم قال 
سم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد 
رواه أحمد ومسلم وقولها ثم ذبحه ثم قال بسم الله متأول 
بمعنى ثم شرع فى ذبحه أو هيا للذبح أو بأنه على التقديم 
والتاخير وال أعلم ٠‏ 


ا 


فضا 


وآما مكروهات الذدكاة فهى : 

- أن بذكيها بآلة.كالة لمخالفة أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم يإحداد الشفرة ولا فيه من تعذيب الحيوان وقيل 
بحرم ذلك »۰ 

۲ _ أن بحد السكين والبهيمة تنظر لأن النبي صلى الله 
عله وسلم أمرانتحدالشفاروآن تواری‌عن‌البهائم رواهآحمد 
وابن‌ماجه ورآیرجلا أضجع شاةوهو بحدشفرتهفقال النبي 
صلی الله عليه وسلم لقد آردت آن تمیتها موتات هلا حددتها 
قبل أن تضجعها رواه الحاكم والطبراني ولأن حد الشفرة 
وهي تنظر وجب إزعاجهاوذعرهاوهو بناف‌الرحم ٤المطلوبةء‏ 


۳ أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هذا قال آهل 
العلم وذلك لأنها تنرعج إذا رأت آختها تذكى بنحر أو ذبح 
فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فانك ترى القطيع أو 
الدود بتفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم بر السب الذى 
لفرت منه ه۰ 

٤‏ آن عل ما يلها قبل زهوق تفسها مثل أن بکسر 
عنقها او بدا بسلخها آو بقطع شيئا من أعضائها قبل ان 
تموت وقيل بحرم ذلك وهو الصحيح لا فيه من الأالسم 


چب 


الشدد عليها بدون فائدة أو حاجة وعلى هذا فلو شرع فى 
سلخها ثم تح ركت وجب عليه آن بمسك حتی بتیقن موتها * 
ه _ أن بوجهها إلى غير القبلة عند الذبح ذكره الأصحاب 
ولم مذكروا دليلا يوجب الكراهة والأصل عدمها وترك 
المستحب لا بلزم منه الكراهة لأن الكراهة حكم وجودى 
بحتاج إلى دليل وإلا لقلنا ان كل من ترك شيشا من 
المستحبات لزم أن بكون فاعلا مكروها / ولاشكآن الأولى 
توجيه الذبيحة إلى القبلة لا سيما الذبح الدى بتقرب به 
إلى اله كالأضحية ء والله أعلم ٠‏ 
والی هنا اتتهی ما آردنا كتابته ف اليوم العاشر من 
شهر رجب سنة ست وتسعين وثلمثائة وألف 


جامعه الفقير إلى اللهسبحانه محمد الصالح 
العثيمين غفر الله له ولوالديه ولإخوانه 
المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلی آله واأصحابه ومن 
يمهم باحسان إلى يوم 
الاإبن ٠‏ 


٩ 


الوضسسوع 


. OT ذه‎ 


© 


الفصل الأول : قر ر Ea‏ وحکمها . 


الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة e‏ ۰ 

الخلاف فى وحوب الاضحية ۰ 

أدلة القائلين بالو حوب والاحابة عنها ٠‏ 

ادل القانا ينبعدم الوجوب وما يمكن آن يعترض به عليها . 
ذبح الاضحية آأفضل من الصدقة بشمنها وآدلته . 

الاصل ف الاضحية انها للحي . 

الاضحية عن الاموات الائة اقسام . 

اذا لم يكف مغل الوص به فى الاضحية فماذا بصنع ۰ 
تبيه ام ٠‏ 


۲ الفصل الثاني : فى وقت الاضحية : 


الاضحية لاتحزيء قىل وقتها ولا بعده‌الا على سيل القضاءللدذر 
آول وقت الأضحية وآخره . 

اليح حائز فى وقته للا ونهارا . 

تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة . 


الفصل الثالث : فى جنس مسا يضحى سه 


. بهيمة الانعام الال والىقر والغنم‎ ٠ اس ي ا به‎ e 


۹۷ س 


ص الوضسسوع 


م الاقضل من كل جنس . 
۾ الفحل وال كل واه هة افشل س اأكر وة : 
م تجزيء الواحدة من الفنم عن الشخص الواحد وسسع المع 
والىقرة عما تجزيء عنه الواحدة من الغنم . 
م اشتراك عدد فى واحدة من‌الفنم او فیسبع بع او بقرةعلیو جهین 
م الاشتراك فى الثواب جائز مهما كثر عدد المشتركين ٠‏ 
م الاشتراك ف اللك لابجوز الا فى الابل والبقر الى سبعة فقط . 
م حديت ابي الاشد فى اشتراك سعة فى أضحية والجواب عنه . 
م جمع الوصايا المتعددة فى اضحبةواحدة لايجوق ٠‏ 
۾ اذا ا ا : 
۾ أذا تعدد الوصون الاضحيبة واتحد الموصى له بها ۰ 


١‏ الفصل الرابع : فی شروط ما بضحی به وبیان 
العبوب اة من الاجزاء : ) 


© لا برضى الله من العبادات لا ما جمع شرطین الاخسلاص لله 
والمتانعة لرسوله صلی الله عليه وسلم . ) 

۾ شروط الاضحية انواع . 

۾ شروط ما بضحی به آربعة ۰ 

م لاتصح الاضحية بملك الفير أو بما تعلق به حقه 
۾ السن المعشر فى الاضحية ه . 
م القوي ا ا عشرة اربعة بالنصٍ و ستة يالقاس ۰ 


۳۷ الفصل الخامس : فى العبموب المكروهة 


9 الاضحسةة 


م العيوب الكروهة فى الاضحية ثلائة عشر تسعة بالنص واربعة 
بالقباس . | 
م حكم مفقودة الالبة . 


۹۸ س 


ص الوص وع 
3 احکامه 


۾ تتعن الاضخة بواحد من امرين الافظف او الاخ مع ال > 
م لاتتصن بالشراء مع النبة الا ان تكون بدلا عن معينة . 
ا س ا ار اي اسا 
م اللتعينة لابجوز نقل املك فيها الا لخر منها 
م اذا تعبست الاضحية يدون فعل ولا فر ر باز مه البدل : 
م اذا تعست نغعله او تفربطه لزمه ندلها نمتلها ۰ 
م اذا ضحى بالبدل فماذا يصنع بامعيب . 
م اذا ضلت الاضحبة أو سرقت فما الحكم . 
م اذا وحدها او استنقذها من السارق ا 
م اذا تلفت الاضحة فلها تلات لات . 
م اذا ذيحت الاضحبة قىل وقت الذيح او بعده فما الحكم . 
م اذا ذبح الاضحية غر مالكها فله ثلاث حالات . 
م اذا ضحى فسخضان كلواحد فنهما باضحية الآخر عن نفسه 
غاط ا ٠.‏ 
م اذا تلفت الاضحية بعد الذيح . 
i E I E E E‏ 


م مقدار ما يوگل منها وما فرق . 
م ادخار لحوم الاضاحي . ) 
م لافرك ف الاكل والتفريق بين اضحية الحي او الیت الخ . 
م بيع لحم الاضاحي وحلودها . 
e‏ ا ا الصدقة بها . 


۹۹ ب 


ص الو ضوع 
۴۳ الفصل التامن : فمابجتشه من أراد الاضحية: 


م يجتنب من اراد الاضحية اخذ شىء من شعره آو ظفره آوبشرته 
طيلة عشر ذي الحجة حتىيضحى . 

م هل النهي عن اخذ ذلك للكراهة او التحردم . 

© الحكمة فى النهي عن ذلك ٠‏ 

م هل يشمل النهي من ضحى عن غره تبرعا او بنيابة . 

م وهل یشمل من بضحی عنه . 


: الفصل الاسم : ف الذكاة وشروطها‎ ٥٩ 


م شروط حل الحيوان بالذكاة تسعة . 

م لابحل ما ذکاه مجنون وسکران ومن لایمیز ۰ 

م حل ما ذكاه المسلم وان كان فاسقا او مبتدعا بدعة غر مكفرة . 

۾ فواند حدیت قصة حارية كعب بر مالك ومناقشة صاحب 
امفنى فى نعضها ٠‏ . ) 

م حل ما ذكاه الكتاني بالكتاب والسنة والاحماع . 

م خلاف العلماء هل بشترط لحل ما ذكاه الكتاري ان بكون 
انو اه کتانسسن ۰ ۰ 

م أذا لم يقصد النذ ية لم تحل الذييحة . 

۾ هل شترط لحل المذگاة أن بقصد اكلها . 

e الذبح لفر آلله ندرم اادد ةه وان ذکر ایہم ازله عللنها‎ e 

© ذکر غړ اسم الله على الذبيحة بحر مها وان ذيحها لله ۰ 

م ذكر اسم الله على الذبيحة شرط لحلها . 


کت 8 ا 


ص الوض وع 
۾ اذا سمی على شىء وذح غړه لم يحل .۰ 
م خلاف العلماء فى حل الذبيحة اذا لم يسم الله عليها . 
م الصحیح آنھا لاتحل وان تر کھا سھوا آو حلا . 
م ادلة القول الصحيح والجواب عما اعترض به علبه ء 
م جلداليتة يطهر بالدباغ والانتفاع بودكها ونحوه حائز على 
م بعتبر فى الذكاة آن تكون بمحدد غير سن وظفر . 
م هل تحل الذكاة بعظم غر الس ن. 
۾ انهار الدم شرط لحل المذ كى بالذكاة ومن اي محل بعتىر . 
م للهذكى حالان حال بقدر عليه وحال لايقدر . 
۾ اذا گان مقدورا علیه فالمعتر انهار الدم من‌رقته . 
@ واذا کان غبږ.مقدور عليه ف کفي انهاره من اي موضع من بده ۰ 
م تمام الذكاة بقطع الحلقوم والمرىء والودحين . 
م خلاف العلماء فيما بشترط قطعه من هذه الاريمة وكيفبة ذلك. 
م الرقبة كلها محل للذكاة . النحر للابل والذيح لفرها . 
م أذا ذكى المنخنقة ونحوها قىل موتها حلت . 
) بعرف عدم موتها اما بالحر كه واما بجربان الدم بقوة . 
اذا شك فى وجود ما يعرف به عدم اموت لم تحل الذييحة . 
م لابحل المذگی الا ان بکون ماذونا ف ذګاته شرعا . 
ما كان ممنوعا لحق الادمي ففي حله بالذكاة خلاف . . 


: خلاصهة شروط الذكاة‎ ٥١ 


م لا تاثړ للذکاد فی محرم الاکل . 
م لا تشترط الذكاة فى حل حيوان الىحر والجراد ونحوه . 


e 


ص الوض--وع |٠‏ 
۸۸ الفصل الاش کي اداپ الذكاة و ر 


۾ الفرق بين الشروط والآداب : 
. آداب الذكاة عشرة ومکروهاتها خمسة : 


a‏ آن لابمسك الذييحة تعد الذبح ء E‏ فسان 
الحكمة فى ذلك . 


| هة 
ه اذا فيج الاضحية ووی من هي له اجزا وان لم ب 


A 


